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:مــــــــــــــقدّمــــة

الجنائیةفكرة العدالة إقامةجل أمن ا یراود مختلف الدولت المحكمة الجنائیة دولیة حلمً ظلّ 
من إنشاء هذه الهدف كانو ، العالمنحاءأكاملفيالإنسانحمایة حقوق السلام و إحلالالدولیة، و 

.ضد الأشخاصالمحكمة هو وجود حاجة ماسة للحد من الجرائم الخطیرة أرتكبت
فراد الأعلى ضرورة وجود جهاز قضائي دولي یتولى عملیة محاكمة العدید من الفقهاءألحّ 
الفقیه السویسري من بینهمفرض الجزاء علیهمو ،الدوليالقانونن لقواعدالمخالفیوالجماعات 

نتهاكات بضرورة معاقبة مسؤولي الإالذي ناد، "قانون الشعوب"، وذلك في كتابه )غوستاف موانیه(
مشروع إذ إقترح في تقریر مقدّم منه إلى لجنة مساعدة جرحى الحرب،الإنسانلحقوق الخطیرة

ائیةمحكمة جنبالتالي تعتبر أول خطوة لإنشاء محكمة جنائیة دولیة، و نتفاضیة دولیة تضمن إنشاءإ
.)1(ةدائم

أسست حیث ، بعد الحرب العالمیة الثانیةدولیة مجددًا ت فكرة إنشاء محاكم جنائیةقد برزّ ل
الثانیة أما، الألمانمعاقبة ومحاكمة المجرمینبالأولىت، حیث تول)2(محكمتي نورمبورغ و طوكیو

.الیابانیینالمجرمین كلفت بمحاكمة

إلى تحقیق رغبة المنتصر في ترمي ستثنائیة إن هیئات قضائیة یت هاتان المحكمتعتبر إ
نه لأول مرة تم الأخذ أكما ،تدعیم فكرة الجریمة الدولیةا في مجال ا بالغً ثرً أأنهما تركتا إلاّ ،نتقامالإ

.للفردالدولیةبالمسؤولیة الجنائیة

مجال مكافحة الجرائم الدولیة إتفاقیات دولیة في وضع المجتمع الدولي لعدة نموعلى الرغم 
نزاعات مسلحة حیث وقعت ، أن ذلك لم یوقف وقوع هذه الجرائمإلاّ ،علیهامعظم الدولومصادقة

متحدة إلى إنشاءخصوصًا في منطقتي یوغسلافیا سابقًا وروندا مما دفع مجلس الأمن للأمم ال

جانفي 3الإقتراح المذكور أعلاه خلال إجتماع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر المنعقدة بتاریخ )غوستاف موانیه(قدم- 1
:كان أحد مؤسسي ورئیسا للجنة، وعن ذلك، راجع، الذي1872

BECHEROUI Doreid, « L’exercice des compétences de la Cour pénale international », R.I.D.P, Vol. 76, N°3-4 /
2005, pp.342-343.

" مارك أرثر"، ومحكمة طوكیو أسست بأمر موقع من الجنرال 1945أنشئت محكمة نورمبرغ  بموجب إتفاقیة لندن لسنة -2
نشأتها ونظامها، مع (محمود شریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة :راجع. نیابة عن لجنة الشرق الأقصي1946سنة 

.34.، ص2001، منشورات نادي القضاة، القاهرة، )راسة لتاریخ لجان التحقیق الدولیة والمحاكم الجنائیة الدولیة السابقةد
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والمحكمة )3(827و808رقم القرارلكل من یوغسلافیا السابقة بموجب محكمتین دولیتین خاصیتین
.)4()1994(955الجنائیة الدولیة المؤقتة لرواندا بموجب القرار رقم 

یة من أجل معالجة مواقف معینة ائسست في ظروف إستثنبكونها أُ المؤقتةالمحاكمهذه تمیزت 
لمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة الواقعة خلال هذه النزاعات، الدائمدون أن یعترف لها بالإختصاص

.وصعوبة تحقیق العدالة
ذات أهمیة لردع الجرائم محكمة جنائیة دولیة دائمةإلى إنشاء أصبحت الحاجة ،لهذه الأسباب

غیر ، حیث أثمرت جهود منظمات الدولیة الواقعة خلال النزاعات المسلحة أو حتي في وقت السلم
.الحكومیة إلى جانب منظمة الأمم المتحدة لإعداد مشروع إنشاء عدالة جنائیة دولیة دائمة

قامت اللجنة بإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة  الجنائیة الدولیة في إیطار عقد وعلیه، 
ن إلى جوا15مؤتمر دیبلوماسي تحت رعایة منظمة الأمم المتحدة بمدینة روما في الفترة الممتدة من 

وفتح باب التصدیق علیها من قبل الدول ،قر فیه النظام الأساسي للمحكمة، الذي أُ 1998جویلیة 17
عند إكتمال النصاب القانوني لعدد التي وقعت على نظام المحكمة فاتحًا الباب أمام سریان هذا النظام

.علیهالدول المصادقة
عملها رسمیًا، لتبدأ المحكمة2002جویلیة 01نفاذ في دخل النظام الأساسي لروما حیز ال

حدّد بموجبها مركزها ،حیث تضمن هذا النظام جملة من القواعد والأحكام الضابطة للمحكمة
ئیة وقواعد الإجراقواعد  الوالمبادئ الأساسیة التي تقوم علیها، كما حدّد نطاق عملها و ،)5(القانوني
بالشكل الذي یحقق إستقلالیة وحیادیة المحكمة من خلال تشكیلة هیئة المحكمة من ثمانیة )6(الإثبات

3 - Voir, Para.1 de la résolution 808 (1993), adoptée par le Conseil de Sécurité le 22 Février 1993 et Para. 2 de la

Résolution 827 (1993) du 25 Mai 1993, portant création d’un Tribunal Pénal international ad hoc pour
l’exyougoslavie (Statut), Doc : S /RES/827.  Doc Disponibles sur le site:
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/827(1993)
4 - Voir, Para.1 de la résolution 955 (1994), adoptée par le Conseil de Sécurité le 8 Novembre 1994, Portant

création d’un Tribunal Pénal international ad hoc pour le Rwanda, Doc : S /RES/955. Disponible sur le site :
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/955(1994)&TYPE=&referer=/fr/&Lang=F

، ولها الأهلیة لشخصیة القانونیة الدولیةتتمتع باأنهاالجنائیة الدولیةالأساسي للمحكمةمن النظام ) 4(المادة نصت-5
ولمزید من . فهي تعّد من حیث القانون الدولي جهازًا قضائیًا دولیًا مستقلاً قانونیة لممارسة وظائفها وتحقیق مقاصدها،ال

، )ما مادة مادةشرح إتفاقیة رو (لمحكمة الجنائیة الدولیة الدین بوسماحة، نصر:التفاصیل حول المركز القانوني للمحكمة راجع
.16.ص، 2008، الجزائر، هومة لطباعة والنشر والتوزیعالجزء الأول، دار

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 51(أنظر المادة -6
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عشرة قاضیًا، وهیئة رئاسة المحكمة، وقلم المحكمة ومكتب المدعي العام أما دوائر المحكمة تتمثل في 
.للقضاء الوطني، وتملك إختصاص مكملاً )7(الدائرة التمهیدیة والغرفة الإبتدائیة والغرفة الإستثنائیة

الجرائم خطورة في المجتمع بهدف وضع حدّ لإفلات یقتصر إختصاص المحكمة على أشدّ 
من العقاب وإرساء مبادئ العدالة الجنائیة الدولیة حیث تملك صلاحیة محاكمة الأفراد المتهمین في 

.)8(العدوانو جریمة جرائم الإبادة الجماعیة أو الجرائم ضد الإنسانیة أو جرائم الحرب 
قیة، حیث لمحكمة الجنائیة الدولیة ثمانیة قضایا تخص القارة الإفریاتلقت ،ناحیة العملیةالمن 

المحكمة إختصاصنعقادلإشخصًا من ثمانیة دول كلها ملائمةتسعة وعشرونقامت بتحقیقات ضد 
كفلسطین وأفغانیستان على قضایا خارج إفریقیاختصاصهاإمتدادإفي تلك الدول الإفریقیة دون 

.وكولومبیا وجورجیا و هندرواس وكوریا الجنوبیة
العالمي للمحكمة الجنائیة الدولیة ختصاصالإیة دراسة هذا الموضوع في تبیان تكمن أهمّ 

وكذلك عن سبب تحقیق المحكمة حول القضایا خلال القضایا المعروضة أمامها وتحقیق العدالة، 
من طرف نظامها والكشف عن صلاحیة المحكمة المخولة لقضایا الأخرى، الإفریقیة فقط دون ا

.ةممارسة الفعلیالأساسي لمتابعة مرتكبي الجرائم الدولیة، والبحث عن فعالیة نشاط المحكمة في ظل ال
وعلیه، تتمثل أسباب إختیارنا للبحث في هذا الموضوع في كونه من المواضیع الحدیثة في 

وبین الدول فیما ي أثارت جدلاً كبیرًا بین أساتذة القانون الدولي والعلاقات الدولیة القانون الدولي، والت
، وذلك من خلال لمي للمحكمة الجنائیة الدولیةالعاختصاصإعدة تساؤلات حول طرحتبینها؛ أین 

قیة القضایا التي عالجتها، ولهذا یعتبر هذا الموضوع حدث الساعة والواقع الذي تعیشه الدول الإفری
ختصاص إدولیة عالمیة ذات ئةهیّ أنهاخلال تركیز نشاط المحكمة علیها، ورغم ذ نشأتها من من

.للواقع العمليعراقیل التي تواجهها في أداء إحتصاصهافیها الن بینعالمي،  كذلك 
المنهج ستعملنا إلى المناهج العلمیة القانونیة، فعتمدنا من خلال تحلیل هذا الموضوع عإ

كذلك قرارات القضائیة و ءاتها اجر إ و قراراتهاو تحلیل أهم مواد النظام الأساسي للمحكمة التحلیلي لدراسة و 
.المجلس الأمن المتعلقة بعلاقته مع المحكمة

علیها المنصوصة ختصاصات وصلاحیات إنتقاد لإالنقدي ستعملنا المنهج إإلى ذلك إضافةً 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 34(أنظر المادة - 7
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 5(أنظر المادة - 8
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الأمن في الجوانب القانونیة والسیاسیة التي تحیط المحكمة، ودور مجلس و في النظام الأساسي، 
رف الدول الكبرىالضغط على المحكمة فیما یخص سلطة الإحالة من طأووسیلة التهدید ستخدام إ

.حاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة والعسكریة والمختلفةكذلك مع الم
ارنة المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة وبین المحاكم ذلك لمقو ا بالمنهج المقارننّ ملستعإكما 

.الجنائیة الخاصة
والقضایا التي تطورها،أة المحكمة الجنائیة الدولیة و نشّ فیما یخص إستخدمنا المنهج التاریخي،

طرح یوعلیه فیها وفق تسلسل الأحداث بغیة الإحاطة بمختلف العناصر الجوهریة، ختصت بالنظر إ
ولماذا إرتكزت ؟مدى تجاوز المحكمة في إختصاصها العالمي:تتحور حولإشكالیةهذا الموضوع 

.الدولیة على الجرائم التي تقع في إفریقیا؟المحكمة الجنائیة 
، ولذلك فإن الموضوع للإجابة على الإشكالیة المطروحة إعتمدنا التقسیم الثنائي للخطة

لدولیة وكیفیة ممارسةالطابع العالمي للمحكمة الجنائیة اول نتاول في الفصل الأیتضمن فصلین
الفصل الثاني الإهتمام الحصري للمحكمة ، أما في كون في شكل عالمي إختیاريعملها، الذي ی

.نشاطها ویعود ذلك لأسباب ملائمةالجنائیة الدولیة للقضایا الإفریقیة حول متابعتهم جنائیا من خلال 
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یقع على عاتقهاحیث ،هیئة قضائیة دولیة ذات طبیعة عالمیةالجنائیة الدولیة محكمةالتعدّ 
نتهاكات الإمرتكبي توقیع العقاب على متابعة و ذلكك، و لعدالة الدولیةتحقیق امهام بصورة دائمة 

). المبحث الأول(لقانون الدولي الإنسانيقواعد االإنسان و لحقوق الجسیمة 

هاختصاصإفي تدخل للنظر في الجرائم الدولیة التي لسلطاتها القضائیة عند ممارستهالكن 
حیث لا یجوز لها أن تمارس ،تلتزم المحكمة بالشروط المسبقة الواردة في نظامها الأساسي

بالنسبة للدول ختیاري إفي الأصل وهو ما یجعل إختصاصهاالدولة لذلك، قبول إختصاصها إلى بعد 
).الثانيالمبحث(وغیر تلقائي



الطابع العالمي للمحكمة الجنائية الدولية:                                             الأولالفصل 

6

:

االنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تنظیم هذه الأخیرة تنظیما یتلاءم مع طبیعتهتولى 
وذلك بتمتعها بالخاصیة واضح المعالم،إطار قانونيفيالنظام نطاق عملهایث یُبین هذا ح

).المطلب الأول(العالمیة

منح للدول قابلیة الإنضمام الواسع إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة یإلى ذلكإضافة
ا في المجتمع مما یسمح بتحقیق أهداف المحكمة وفعالیتهوفتح العضویة لكافة الدول العالم الدولیة
.)المطلب الثاني(الدولي

:

الدولية

عن باقي ختلفتجعلها تالتي بمجموعة من الخصائص المحكمة الجنائیة الدولیةمیزتت
إتفاق وتتمثل هذه الخصائص في كونها محكمة أنشئت بموجب، المؤقتة والمختلطةالمحاكم الدولیة 

.)ولفرع أ(طابع عالميذودولي

في شخصیة قانونیة دولیةب، مقارنة بالمحاكم الأخرى، إضافة إلى ذلك، تتمیّز المحكمة
في صاص تكمیلي ختإها في كل الحالات تمارس، ولكن)فرع ثاني(ة جمیع الدول دون إستثنناءهمواج

). فرع ثالث(القضاء الوطنيعلاقتها ب
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 :

خلال أعمال ، وذلكأُنشئت المحكمة الجنائیة الدولیة بموجب إتفاق دولي مبرم بین الدول
دولة، بینما 120وافقت علیه ، حیث 1998مؤتمر منظمة الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضین عام 

تأسیس أول تفقت بموجبه على ، وإ )10(دولة عن التصویت21وإمتنعت )9(دول7إعترضت علیه 
مكافحة الجرائم الدولیة الأكثر خطورة على یقع على عاتقها مهام دائمة محكمة جنائیة دولیة 

.)11(البشریة

یتضمن هذا الإتفاق تحدید هیّئات المحكمة، وإختصاصاتها وكیفیة ممارستها لهذا 
إلیها وفقًا لما تؤكّد علیه الفقرة الإختصاصات، وكذلك فتح العضویة فیها أمام جمیع الدول للإنظمام 

.)12(من نظامها الأساسي) 125(الثالثة من المادة 
الوارد للمعاهدات أنّ الإتفاق الذي أنشّئت به المحكمة یتفق مع المعنىبناءًا على ذلك، نجد

عاهدة أي أن الإتفاق یعدّ م؛ )13(1986و1969نا لقانون المعاهدات الدولیة لعامي یفي إتفاقیة فی
.)14(دولیة أیاً كانت تسمیته

الولایات المتحدة "، "الهند"، و "الصین: "إمتنعت بعض الدول عن التصدیق للأسباب غیر قانونیة نجد من یبن هذه الدول-9
لندة معمر یشوي، المحكمة الجنائیة الدولیة وإختصاصتها، دار الثقافة، : راجع". العراق"، "لیبیا" ،"قطر" ،"إسرائیل"، "الأمریكیة

.92. ص، 2008عمان،
في تحدید طبیعتها، أساسها القانوني، تشكیلاتها، (المحكمة الجنائیة الدولیة طلال یاسین وعلي جبار الحسناوي، : راجع-10

.31- 30.، ص2009، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، )أحكام  العضویة فیها، مع تحدید ضمانات المتهم فیها
ثیقة الختامیة لأعمال المؤتمر والمتضمنة النظام الأساسي للمحكمة، وذلك تمت المصادقة على إنشاء المحكمة بموجب الو -11

أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضین المعني بإنشاء محكمة جنائیة دولیة، : أنظر. 1998جویلیة 17بتاریخ 
:منشورة على الموقع الإلكتروني التاليوثیقة .)A/CONF.183/9(: ، الوثیقة رقم1998الوثائق الرسمیة لمنظمة الأمم المتحدة، 

http://legal.un.org/icc/docs.htm
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 125(أنظر الفقرة الثالثة من المادة -12
تعنيالمعاهدة":كما یليمنها المعاهدات الدولیة في مادتها الثالثة 1969إتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام عرفت-13

أو أكثر وأیاواحدةوثیقةفيتفاقالإهذاتمسواءالدوليوتخضع للقانونمكتوبشكلأو أكثر فيدولتینبینیعقددوليإتفاق
. "التسمیةكانت

حیث لا تؤثّر على في هذا الخصوص، هامًالا تؤدي دورًا الإتفاقات ات التي تتّخذهاتسمیالإطار، نشیر إلى أنّ الفي هذا -14
أنظر الفقرة . اا أو نظامًا  أساسیً ا أو صكً أو عهدً برتوكولاً فقد یسمي إتفاقا أو معاهدة أو القیمة القانونیة الملزمة لكل إتفاق، 

.1969اقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة من إتف) 2(الأولى من المادة 
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لها صفة ئة دائمةالمحكمة عبارة عن هیّ أنّ بصراحةً الأولى من النظام الأساسي ت المادة حدد
، كما نصت أیضًا على مبدأ الشرعیة في القانون الدولي الجنائي، وذلك أن النظام )15(الدوام والإستقرار

الأساسي یطبق على الأشخاص الذین یرتكبون الجرائم الدولیة الخطیرة، والمنصوص علیها بموجب 
.)16(من المسؤولیة الجنائیةیمكن الإفلات المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة، فلا 

:منهاثار قانونیةلتعاهدیة للنظام الأساسي عدة أیترتب على هذه الطبیعة اما تقدم،بناءًا على

.  عنهاارغمً بهأن الدولة لیست ملزمة بالارتباط-1

إلى أن إتخذ شكله ومضمونه الماثل الآنأنهن النظام الأساسي هو ولید مفاوضات جرت بشّ أ- 2
)17(.

ستقلالیة، ولها أهلیة ممارسة وظائفها وتحقیق مقاصدها كما الدولیة بالإتمتع المحكمة الجنائیة - 3
تفاق إنظمة بموجب من هیاكلها، و علاقتها بها مُ أنها لیست تابعة لمنظمة الأمم المتحدة أو هیكلاً 

.)18(المحكمة نیابة عنهارئیسالأطراف، ویبرمه بعد ذلكتعتمده جمعیة الدول

لیم الدول الأطراف بالأهلیة القانونیة اللازمة لممارسة وظائفها وتحقیق تمتّع المحكمة في أقا- 4
.)19(مقاصدها كما تتمتّع بالشخصیة القانونیة الدولیة

یتبیّن من خلال ما أشرنا إلیه أعلاه، أنّ المحكمة الجنائیة الدولیة تختلف عن المحاكم 
حربالتفاق مجموعة الدول المنتصرة في أنشئت بإمحكمة نورمبرغ وطوكیوهاالعسكریة المنشئة، لكون

العالمیة الثانیة من أجل الإنتقام من رعایا الدول المنهزمة أي دول المحور، ومحاكمتهم على الجرائم 

وتكون ، )المحكمة(تنشأ بهذا محكمة جنائیة دولیة "من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةىنصت المادة الأول-15
وذلك ، هتمام الدوليد الجرائم خطورة موضع الإختصاصها على الأشخاص إزاء أشّ إالمحكمة هیئة دائمة لها السلطة لممارسة

ویخضع ، وتكون المحكمة مكملة للولایات القضائیة الجنائیة الوطنیة، على النحو المشار إلیه في هذا النظام الأساسي
".يختصاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسإ

تخصص ،دة الماجستیرمنى بومعزة، دور القضاء الجنائي في تطبیق القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شها:راجع-16
.73.، ص2009قانون دولي إنساني، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار،  عنابة، 

، مجلة العلوم "ختصاصاتها موقف الولایات المتحدة وإسرائیل منهاإ المحكمة الجنائیة الدولیة طبیعتها و "بارعة القدیسي، -17
.125.العدد الثاني، ص، )20(والاقتصادیة، جامعة دمشق ،المجلدالقانونیة 

.من نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)2(المادة أنظر - 18
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)4(أنظر المادة -19
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، واللتیّن كانتاَ محكمتین متعددتى الجنسیات لكنهما لم تكونا دولیتین بالمعنى )20(الدولیة التي إرتكبوها
إلا قطاعًا واحدًا في المجتمع الدولي وهم المنتصرون، وعلى عكس ذلك، الدقیق، حیّث أنهما لم تمثلا

فإن المحكمة الجنائیة الدولیة لیست هیّئة تابعة لمجموعة من الدول وإنما هي هیّئة تابعة للمجتمع 
.)21(الدولي بأسره

بقًا المنشأة سایوغسلافیاإضافة إلى ذلك، تختلف عن المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة لكل من 
)22()1993(827و808بموجب قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 

إلى بعض الأعضاء داخل المجلس إستنادًاوذلك بإرادة ،)23()1994(955بموجب القرار رقم ورواندا
مما جعلهما بمثابة هیئات تابعة لتلك ه بموجب الفصل السابع من المیثاقصلاحیاته التي منحت ل

.)24(المنظمة الدولیة

عن طبیعة العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة والأمم المتحدة مختلفة تمامًافي حین أنّ 
على مشروع نظامها الأساسي حیث وافقت الدول عند إعداد ، علاقتها بالمحاكم الجنائیة المؤقتة

محكمة مستقلة عن الأمم المتحدة على أن تربطها بها علاقة تعاون إتفاق یقضي بأن تكون الصیاغة 
.)25(متعدد الجوانب تنظمه إتفاقیة خاصة

" مارك أرثر"، ومحكمة طوكیو أسست بأمر موقع من الجنرال 1945أنشئت محكمة نورمبرغ  بموجب إتفاقیة لندن لسنة -20
نشأتها ونظامها، مع (محمود شریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة : راجع. نیابة عن لجنة الشرق الأقصي1946سنة 

.34.، ص2001، منشورات نادي القضاة، القاهرة، )جنائیة الدولیة السابقةراسة لتاریخ لجان التحقیق الدولیة والمحاكم الد
17ص،2006، القاهرةالعلوم، كاب جریمة الإبادة الجماعیة، دارأیمن عبد العزیز محمد سلامة، المسؤلیة الدولیة عن إرت-21

22- Voir, Para.1 de la Résolution 808 (1993).
23- Voir, Para.1 de la résolution 955 (1994).

محكمتي یوغسلافیا السابقة وروندا هي محاكم دولیة جنائیة مؤقتة المنشأة لمعاقبة مرتكبي إنتهاكات حقوق الإنسان - 24
وینحصر نطاق إختصاصها بإقلیم دولة معینة ولفترة زمنیة محددة والتي تم إنشاؤهما من طرف مجلس الأمن یموجب الفصل 

، 2007انون الدولي الجنائي في حمایة حقوق الإنسان، دار الدجلة، عمان، ، دور القسلطان عبد االله علي عبو: راجع. السابع
.215-210. ص
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فإنها تربط بلأمم المتحدة عن طریق إتفاق یُعقد بین ) 2(بموجب المادة - 25

لإتفاق التفاوضي المعني بالعلاقة بینهما جوانب عدیدة جمعیة الدول الأطراف والجمعیة العامة للأمم المتحدة، حیث یتناول ا
براء منذر كمال عبد : راجع. تتعلق بالتعاون الإداري كتبادل المعلومات وتقدیم تقاریر إلى الأمم المتحدة والتمثیل المتبادل
-123.، ص2008، عمان، اللطیف، النظام القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة، الطبعة الأولي، دار الحامد للنشر والتوزیع

125.
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ا مجلس الأمن نماذج أخرى لإنشاء محاكم جنائیة خاصة، وقد سمیّت ما إعتمد أیضً ك
فیها وذلك عن طریق إتفاقیات ثنائیة بین الأمم المتحدة وسلطة دولة وقعت ،)26(بالمحاكم المختلطة

حرب أهلیة أو إضطرابات إرتكبت خلالها جرائم دولیة یعاقب علیها القانون الدولي أو القانون المحلّي 
.)27(للدولة، وتتمثل هذه المحاكم في كل من محاكم كمبودیا وسیرالیون، وتیمور الشرقیة ولبنان

عددة ومتخصصة إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة بدیلاً مناسبًا عن إنشاء محاكم متلذلك  
.  )28(لجرائم أو لدول معینة، وذلك لضمان الإستقرار والإستقلال في الإختصاص الجنائي الدولي

بمثابة ثمرة جهود یعّدعالمينستنتج أنّ نشأة المحكمة الجنائیة الدولیة بموجب إتفاق دولي
وذلك تعبیرًا عن إرادة المجتمع الدولي بوضع حد الدول ذات السیادة، دولیة نتیجة إتفاق الذي قام بین 

.یؤثر إیجابیا على عملهاالإفلات من العقاب وبالتالي تكون المحكمة هیئة دائمة ومستقلة مما 

 :

للمحكمة

لها الدولیةتتمتع بشخصیة قانونیة ولیة هیّئة قضائیة دولیة دائمةالمحكمة الجنائیة الدتُعد 
حقوق وتقع علیها واجبات بموجب القانون الدولي، وذلك وفقًا للمعاییر الخاصة بالشخصیّة القانونیة 

وجود صلاحیات ، وجود هیكل تنظیمي، تحاد دائم بین الدولإوجود :لأي منظمة حكومیة دولیة
، التمتع بالإرادة الذاتیة غراض قانونیةوجود أ، على المستوى الدوليیمكن ممارستها یة نانو ق

.والإستقلالیة عن الدول
محكمة تستوفي جمیع هذه المعاییر الموجهة للشخصیة الأنّ بیمكن القول ،في هذا الإطار

القانونیة فهي منظمة دولیة على غرار المحكمة العسكریة لرواندا و یوغسلافیا، وبالتالي فهما مجرد 

طة، لأنها كانت مؤلفة من قضاة دولیین وآخرین محلیین، وكانت تتولي بصورة رئیسیة تطبیق لسمیت هذه المحاكم بالمخت- 26
الدولي الجنائي  بالنسبة للجرائم التي یعاقب علیها القانون الدولي، وهي السبب الأساسي في إنشاء هذه المحاكم، القانون

، المحكمة الجنائیة الدولیة ولد یوسفمولود : راجع. أحكام القانون المحلي بالنسبة لأعمال یعاقب علیها القانون الوطنيوبعض 
.9.بین قانون القوة وقوة القانون، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، تیزي وزو، ص

:ولمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع، راجع- 27
PAZARTZIS Phioni., « Tribunaux pénaux internationalisés: une nouvelle approche de la justice pénale
(inter)nationale? », Annuaire français de droit international, Vol. 49, N° 1, 2003, Pp. 643-650.

هیمنة مجلس الأمن الدّولي، أطروحة لنیل شهادة ، التحدیات الراهنة للمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل دحمانيعبد السلام -28
.44.، ص2012دكتوراه في العلوم القانونیة، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي وزو، 
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.)29(نظمة دولیة أجهزة تابعة لم
أنىعلالدولیة نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة المن )4(تبین المادة في هذا الموضوع، 

كما تكون لها الأهلیة القانونیة اللازمة لممارسة وظائفها وتحقیق ،تكون للمحكمة شخصیة دولیة
النحو المنصوص علیه في هذا النظام مقاصدها، كما أنه لها أیضا أن تمارس وظائفها وسلطاتها على 

الأساسي في إقلیم أیّة دولة طرف، كما تمارسها في إقلیم دولة أخرى بموجب إتفاق خاص مع تلك 
.)30(الدولة

تتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة، وذلك لمحكمة یوحي النص المشار إلیه أعلاه، أن ا
القانونیة لممارسة وظائفها في محاكمة ومعاقبة لإكتسابها لحقوق وإلتزامها لواجبات، ولها الأهلیة

مرتكبي الجرائم الدولیة، فهي تعّد من حیث القانون الدولي جهازًا قضائیًا دولیًا مستقلاً، وبحكم هذه 
.)31(الإستقلالیة فهي متمیزة ومستقلة عن الهیاكل التابعة لمنظمة الأمم المتحدة

ومع ذلك لا ،الشخصیة القانونیة الدولیة بحكم طبیعتهالا تتضمن أي شرط یحد من ها كما أنّ 
یمكن أن یقصد بذلك أن تتمتع المحكمة الجنائیة الدولیة بشخصیة قانونیة دولیة غیر محدودة، حیث 
تسري الشخصیة القانونیة الدولیة العامة على الدول ذات السیادة فقط بوصفها المواضیع الرئیسیة 

.)32(للقانون الدولي

جهازًا قضائیًا دولیًا متكاملاً تُعد المحكمة الجنائیة الدولیة من حیث القانون الدوليعلیه، و 
وشعبة الرئاسة، شعبة الإستئناف: مثل فيفتتألف من مجموعة أجهزة تت) 34(وذلك من منظور المادة 

تخضع هذه المحاكمات، وشعبة الإجراءات السابقة للمحاكمات ومكتب المدعي، وشعبة التسجیل، ولا 
.)33(الأجهزة لتعلیمات الدول الأطراف بل تعمل بصورة مستقلة في مجالات إختصاصها

.56. صالمرجع السابق، ،الحسناويجبارعليو طلال یاسین-29
.11.، ص2006المصدر القومي للإصدارات القانونیة، عابدین، أشرف فایز اللمساوى، المحكمة الجنائیة الدولیة، -30
، مجلة جامعة دمشق للعلوم "العلاقة التكاملیة بین المحكمة الجنائیة الدولیة والقضاء الوطني"لؤي محمد حسین النایف، -31
.529.، ص2011، العدد الثالث، 27قتصادیة والقانونیة، المجلد لإا

،"الدوليالقضاء الجنائيالطابع القانوني للمحكمة الجنائیة الدولیة ونشوء عناصر فوق وطنیة في "ساشا رولف لودر، -32
.155.ص،2002المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، مختارات من أعداد 

.75.، المرجع السابق، صطلال یاسین وعلي جبار الحسناوي-33
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قضاة المحكمة ینتمون إلى جمیع بقاع العالم، وبذلك یتوفر لهم إتساع إضافة لذلك، فإنّ 
المحكمة لیست مقیدة بقواعد وطنیة سواء بالنسبة الرؤیة والخبرة اللازمة لهذه المهمة المعقدة، كما أنّ 

.)34(لإجراءتها أو لإختصاصتها
یعكس الهیكل التنظیمي تمیز المحكمة بكونها منظمة عدالة دولیة بصفة رئیسیة، كما لا  

فریق عمل من النظام الأساسي، والمكونة  من) 34(تخضع جمیع الأجهزة المنصوص علیها بالمادة
. )35(ي تعلیمات تصدر عن حكومات الدول الأطرافدولي لأ

نستنتج أن للمحكمة الجنائیة الدولیة شخصیة قانونیة، وأهلیة تمكنها من ممارسة وظائفها 
وتحقیق مقاصدها التي تتلخص  في محاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة الداخلة في إختصاصها

وسریعة لمواجهة الانتهاكات الخطیرة لحقوق الإنسان وجود هیئة قضائیة دائمة تعتبر أداة فعالةف
.فضلا عن الردع العام الذي ستحققه

:

یعّد مبدأ التكامل من أهم المبادئ التي نصّ علیها النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 
طبیعة الولایة القضائیة لهذه المحكمة تقوم علي أساس أنها لیست بدیلا وفقا نظام روما في كون 

من ) 8(و) 7(و،)6(، و)5(للمحاكم الجنائیة الوطنیة في حكم الجرائم المنصوص علیها في المواد
عقبات الرئیسیة في تجاوز في أهم الیأنّ ع ا، كذلك في كونه إستط)36(ما هو مكمل لهاإنّ و ،هذا النظام
. )37(ق العدالة الجنائیة عند إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصةسبیل تحقی

النص علیه في الفقرة العاشرة ، فقد تمّ العدید من أحكامهتناول النظام الأساسي هذا المبدأ في 
المحكمة الجنائیة الدولیة المنشأة بموجب هذا النظام إذ تؤكد أنّ ":، والتي جاء فیها ما یليمن الدیباجة

.17.أیمن عبد العزیز محمد سلامة، المرجع السابق، ص-34
. 153.، المرجع نفسه، صساشا رولف لودر-35
. من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 8(، )7(، )6(، )5(أنظر المادة -36
.5. ، ص2008، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائیة الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، خالد عكاب حسون العبیدي-37
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ه في المادة الأولى النص علی، كما تمّ "الأساسي ستكون مكملة للولایات القضائیة الجنائیة الوطنیة
.)38("وتكون المحكمة مكملة للولایات القضائیة الجنائیة الوطنیة":أنهوالتي نصت على

كرّس ، حیث تُ النظام الأساسي نجد بأنّه لم یحدّد المقصود بهذا المبدأهذابالرجوع إلى أحكام
صاص القضاء الوطني للدول الأطراف دون أن ختإمعختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة إتكامل 

فلم یورد أي ، تكامل اختصاص القضاء الوطني مع اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیةیقصد بذلك 
أساسها التعامل مع هذا الجوانب الإجرائیة التي یمكن علىإكتفى بتبیانتعریف لهذا المبدأ بل 

. )39(المبدأ

ختصاص القضائي الوطني لإتربط االعلاقة التيإلى ختصاص التكمیلي لإمفهوم اینصرف
ز هذه العلاقة بكونها علاقة تكمیلیة واحتیاطیة بالنسبة تمیّ تإذ ،ختصاص المحكمة الجنائیة الدولیةإب

.)40(لاختصاص القضاء الوطنيفي النظر في الجرائم الدولیة فتكون الأولویة ،لاختصاص المحكمة

عتراف بحق كل لإي یقتضي اوالذ،أقالیمهاىحترام مبدأ سیادة الدول عللإا لفقد جاء تأكیدً 
ختصاص من إما یدخل فيىمها الوطنیة سلطاتها المختلفة علتمارس عن طریق محاكدولة في أنّ 

الجنائیة  ختصاص للمحكمةلإبینما ینعقد ا،ا للمحاكم الوطنیةختصاص دائمً لإجرائم حیث یكون ا
كما في حالة ،ختصاص المحكمةإفي الدولیة فقط  لتجنب إفلات مرتكبي الجرائم الدولیة التي تدخل 

قضائي الوطني الالمحاكمة أو في حالة قیام النظام القیام بإجراءات التحقیق أوىعدم  قدرة الدولة عل
الإفلات ى ومساعدتهم علمرتكبي هذه الجرائمر علىالتستختصاصه بطریقة صوریة بهدف إبممارسة 

. )41(الجنائیةالمسؤولیة من

.النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةوالمادة الأولي من العاشرة من دیباجةالفقرة أنظر -38
في مجلة الأمن والقانون، جامعة أل بیت، ،"الملامح الرئیسیة  للمحكمة الجنائیة الدولیة "مشعشع، معتصم خمیس : راجع-39

.15.، ص2001الأردن، العدد الأول ، السنة التاسعة، یولیو 
مجلس الأمن :1998آلیة تحدید الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولیة وفقا لاتفاق روما لعام "الفلاح الرشیدي،مدوس 

، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، السنة السابعة والعشرون،العدد الثاني، "والمحاكم الوطنیةالمحكمة الجنائیة الدولیةالدولي، 
.60. ص, 2003یونیو 

40 - CONDORELL lugi, « La Cour pénale internationale : un pas de géant pourvu qu’ il soit accompli… » , in
R.G.D.I.P, N°1, 1999, p. 19.

. 125-124.، ص2004، القاهرةالعربیة،دار النهضة الدولیة،ختصاص المحكمة الجنائیة إكامل، شریف-41
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تعفينّ أالمحاكم الوطنیة و ختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة أن تحل محل إلیس من 
الصعید الوطني كما ىعلیها أن تردع هذه الجرائم علرض فتُ التي و من المسؤولیة التي تتحملهاالدول

وهو تكریس لحمایة المتهم )20(المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة في المادةفي النظامد هذا المبدأ أكّ 
لأنجل نفس الجریمة أاكمه مرتین من ولا یجوز أن تح، )42(الذي یجب أن تتوفر له محاكمة عادلة

.)43(بالعدالةذلك یؤدي المسّ 

كیف المحكمة الوطنیة الفعل المرتكب المبدأ قد تعترضه عدة صعوبات فقد تُ لكن تطبیق هذا
مثلا قد تكیف ،هذا الأساسىویعاقب الفاعل علتكییفا مخالفا للذي تعطیه المحكمة الجنائیة الدولیة 

راجعة إلیها دولیة الفاعل یحمل جنسیة نّ لأنه جریمة حق عام أىالمرتكب علالمحكمة الوطنیة الفعل
الإنسانیة من وجهة ن الفعل جریمة ضدّ كوّ یُ الحالهذهفي و ،ىعتبارات ذاتیة أخر إلأيّ أوبالنظر

.) 44(الدوليالقانوننظر

ضطلاع بتلك المهمة لسبب معین أو إهذه السلطات عاجزة عن نّ أن للمحكمة با إذا تبیّ أمّ 
من ) 17(یتضح ذلك من نص المادة و ختصاص ینعقد للمحكمة الجنائیة الدولیة لإانّ إ، فرللأخ

ختصاص إأنّ ى، فقد تضمنت في فقرتها الأولىبول الدعو النظام الأساسي للمحكمة متعلقة بق
:)45(ذلك في حالتین وهماالوطنیة و رغم نظرها من قبل المحاكمىالمحكمة ینعقد بنظر الدعو 

. من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 20(أنظر المادة -42
إعمال مبدأ أنّ ىإل، ةكما جاء في البیان الصحفي الصادر عن الأمم المتحد،أشارت الأعمال التحضیریة لمِؤتمر روما-43

التكامل یقتضي إلتزام المحكمة الجنائیة الدولیة بتطبیق عدم جواز عن ذات الفعل الواحد مرتین، وذلك سواء كان الحكم  
ه یمكن إهدارا لمبدأ إذا ثبت للمحكمة الجنائیة الدولیة أنّ إجراءات المحاكمة الوطنیة قد الصادر بالإدانة أو البراءة، غیر أنّ 

هذه المحاكمة لم یتخذ بشأنها القواعد والإجراءات ذالمحكمة صوریة، وأنأنّ أيّ ؛لشخص المعني من المسؤولیةإتخذت لحمایة ا
محزم : راجعحول هذا الموضوع، یل اصتفلمزید من ال. تتسم بالموضوعیة والعدالةالقانونیة  المتعارف علیها والتي یلزم أنّ 

اسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، في القانون العام  التكامل في ظل النظام الأسمبدأسایفي وداد، 
.16-14.، ص2007فرع القانون القضاء الجنائي الدولیین، جامعة الإخوة منتوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسنطینة، 

، الدیوان المطبوعات الجامعیة،  )رائم ضد الإنسانیةمعاقبة مرتكبي الج(عبد القادر البقیرات، العدالة الجنائیة الدولیة -44
.219-218. ، ص2005الجزائر ، 

. للمحكمة الجنائیة الدولیةمن نظام روما الأساسي)17(المادة الفقرة الأولى منأنظر-45
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دولة لها ولایة علیها، ولكن وجدتىالتحقیق أو المقاضاة في الدعو كانت تجريإذا : ىالحالة الأول
، أو غیر أو المقاضاة،ضطلاع بالتحقیقلإابة في حقا غیر راغالدولةالمحكمة الجنائیة الدولیة، أنّ 

. ذلكىقادرة عل

، وقررت هذه دولة لها ولایة علیهاى ا كانت قد أجرت التحقیق في الدعو فتتمثل فیما إذ: الحالة الثانیة
قرار القضاء الوطني هذا المعنوي، ووجدت المحكمة الجنائیة الدولیة أنّ الشخصمقاضاةالدولة عدم 

.)46(ذلكىي محكماته أو بسبب عدم قدرتها علقد جاء بسبب عدم رغبة الدولة ف

، راغبةغیرغیر قادرة ، أوبالرغم من تحدید النظام الأساسي للحالات التي تعبر فیها الدولة 
لة حجیة أتعالج مس)17(المادة أنّ بالإضافة إلىتقضي بذلك، أنّ ةالمحكمىفلن یكن من السهل عل

.)47(الجنائیة الدولیةالأحكام الجنائیة الصادرة من المحاكم الوطنیة أمام المحاكم

الجنائیة بتجسیده ختصاص التكمیلي للمحكمة لإبدأ امىضح لنا معنمن خلال ما تقدم یتّ 
أهمیته في كونه إضافة إلى،القضائیة الوطنیةبین المحكمة الجنائیة الدولیة والسلطات لحقیقة العلاقة

في سبیل تحقیق العدالة الجنائیة عند إنشاء المحاكم الجنائیة یتجاوز أهم العقبات الرئیسیة ستطاع أنّ إ
المحاكم إختصاصات واسعة تعطي لهذه الدولیة الخاصة، لاسیما في ظل النصوص التي كانت 

ا ختصاص الجنائي الوطني ولعل هذه الإشكالیة الواضحة هي التي أهدرت كثیرً النطاق تَطغى على الإ
.نجاحهالا من مقومتها أفقدتها كثیرً التي نجاح المحاكم الجنائیة الخاصة و من فرص

.من نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)17(من المادة الثانیةأنظر الفقرة -46
.227-225.، صالمرجع السابقمحمود شریف بسیوني ، : راجع -47
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:

ا للمجهودات التي قام بها المجتمع تتویجً ز التنفیذدخول نظام المحكمة الجنائیة الدولیة حیّ عدّ ی
ة یكون عمل المحكموحتى ،جل تنفیذ القانون الدولي الإنسانيله الإرادات الخیرة من أو الدولي وقب

الفرع (فتح العضویة بشكل إختیاري لكافة دول العالم یستلزم ذلك فاعلیة وأهمیة، الجنائیة الدولیة ذو
والتي نجد لإنضمام والمشاركة الفعالة في دور المحكمة، لالدوللجمیع الفرصةأتاحا ، وهو م)الأول

).الفرع الثاني(الدول الإفریقیة من بینها 

 :

یقضي النظام الأساسي بأنّ العضویة في المحكمة الجنائیة الدولیة مفتوحة على جمیع الدول، 
، حیث بلغ عدد الدول التي وافقت على )48(سواء التي شاركت خلال مؤتمر روما أو غیرها من الدول

دولة، ) 124(فیما بعد قت علیه وصاددولة، ) 139(النظام الأساسي حتى إغلاق باب التوقیعات 
.)49(منها) 54(من أصل إفریقیةدولة) 34(ومن بینها 

رار الدول لنظامها من خلال إقجتمع الدولي وذلكلمیرجع الفضل في نشأة المحكمة ل
الفضل في وجود النظام الأساسي ومن ثم الإعلان عن وبما أنّ ؛ومن ثم التصدیق علیهالأساسي،

تكون للمحكمة علاقة وثیقة مع هذهالأطراف فیه فمن الطبیعي أنّ الدولإنشاء المحكمة هو إرادة
ممارسة أعمالها یتطلب منها إقامة علاقات أكثر سعة لتشمل دول العالم لهاوحتى یتسنى ،الدول

یبدأ نفاذ هذا النظام الأساسي في الیوم الأول من ": من النظام الأساسي على ما یلي) 126(تنص الفقرة الأولى من المادة -48
أو الانضمام لدى الأمین العام الشهر الذي یعقب الیوم الستین من تاریخ إیداع الصك الستین للتصدیق أو القبول أو الموافقة

، ودخل حیز 2000دیسمبر 31حتى إغلاق باب التوقیع علیه في ) 139(و بلغ عدد الدول التي وقعتها ". للأمم المتحدة
منه بعد إیداع ستین دولة لصكوك التصدیق أو القبول أو الموافقة أو الإنضمام إلیه ودخل حیز ) 126(التنفیذ بموجب المادة 

.2002في الأول من جویلیة عام التنفیذ 
:، وذلك على الموقع الإلكتروني التالي)2016أفریل 21(تم نقل المعلومة إعتبارا من تاریخ -49

https://www.icc-cpi.int/fr_menus/asp/states%20parties/Pages/states%20parties%20_%20chronological%20list.aspx
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.)50(معهاتفاقیات تعقد إالأخرى، فلها أنّ 
نضمام، وذلك التصدیق والقبول أو الموافقة والإتفاقیة، كما فتح باب فتح باب التوقیع على الإ

هذه المادة على فتح باب التوقیع علىحیث تنص ،الأساسيمن النظام) 125(حسب نص المادة 
مفتوحا بوزارة الخارجیة الایطالیة بروما النظام الأساسي أمام جمیع الدول في روما، ویظل باب التوقیع

الأمم ا في نیویورك، بمقر النظام الأساسي مفتوحً ثم یبقي باب التوقیع على1998مبر سبت17حتى 
.)51(المتحدة

دولة من بینها إسرائیل والولایات ) 139(قد وصل عدد الدول الموقعة حتى ذلك التاریخ 
ي ا عن التصدیق فقد بدأت الدول فأخر یوم مفتوح للتوقیع، أمّ ان وقعتا في المتحدة الأمریكیة اللتّ 

النظام الأساسي مصدقة علىیبلغ عدد الدول ال، حیثالیوموإستمرت إلى1999التصدیقات عام 
غرافي للدول الموقعة ز النفاذ كان التوزیع الجغایة دخول النظام الأساسي حیّ وإلى،دولة)97(

دعم لالتزمً كانت الدول الأوربیة هي الأكثر إبتمیز واضح حیثالنظام الأساسيوالمصدقة على
. )52(أثناء الإعداد لنظام المحكمةهانعكاس طبیعي لجهود، وهذا إالمحكمة

ز النفاذ دة تدخل حیّ المعاهبالنسبة للدولة التي تنظم إلیها بعد إیداع التصدیق الستون، فإنّ 
یخ إیداع تلك الدولة الشهر الذي یلي الیوم الستین من تار بتداء من الیوم الأول من بالنسبة لها إ
.)53(منظمة الأمم المتحدةلتصدیقها لدى

ا فیه، ومنها من عقد لیست أطرافً ا في النظام الأساسي وهناك دولهنالك دول أطرافً بما أنّ 
یتفاوت مدىل ذلك، فمن الطبیعي أنّ تفاقیات وترتیبات للتعاون مع المحكمة ومنها من لم یفعإ

.    152-152. ص،المرجع السابقبراء منذر كمال عبد اللطیف، -50
من اتفاقیة فیینا لقانون ) 14(تأتي المصطلحات الموافقة والقبول مرادفة لمصطلح التصدیق، وذلك حسب المادة -51

المعاهدات، أما الإنضمام فهو إجراء یسمح لدول لم یسبق التوقیع على المعاهدة أن تصبح أطراف فیها، وقد نصت علیه المواد 
من إتفاقیة فیینا لقانون ) 14(و) 11(، و)2(، و)1(أنظر المواد . ینا للمعاهداتمن إتفاقیة فی) 11(، و)ـب(الفقرة ) 2(، و)1(

.1969المعاهدات لسنة 
. 117- 116.ندة معمر یشوي، المرجع السابق، صیل-52
النظامهذاعلىتصدقدولةلكلبالنسبة":ما یليعلىالأساسيرومانظاممن)126(المادةمنالثانیة الفقرةتنص-53

نفاذالانضمام، یبدأأوالموافقةأوالقبولأوللتصدیقالستینالصكإیداعبعدإلیهتنضمأوعلیهأو توافقتقبلهأوالأساسي
أوقبولهاأوتصدیقهاصكالدولةتلكإیداعتاریخمنالستین،الیومیعقبالشهر الذيمنالأولالیومفيالأساسيالنظام

".انضمامهأوموافقتها
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وحتى للدول بحسب علاقتها بالمحكمة،-و طواعیةإلزاما أ- التعاون المطلوب والمتوقع من تلك الدول
أحكامه النظام، إذ أنّ دولة صادقت على)60(م الأساسي ینبغي التمیز بین أول الأطراف في النظا

.)54(2002ز التنفیذ في الأول من تموز سنة تسري بحقها منذ دخوله حیّ 

فياطرفً تصبحالتيالدولأتاح لجمیع الدولیةالجنائیةللمحكمةالأساسينظامنّ أنستنتج 
یسمح لها بأن تعبر عن كونه،ضغط من المحكمةنضمام بدون أيّ لإالحریة التامة في االنظامهذا

رغبتها في الإنضمام إلى تلك المحكمة من عدمه، وبالتالي فسریان إختصاصها بحق هذه الدول سوف 
ىنضمام أیة دولة إلإكذلك في حالة لن یكون مفروضا علیها وإنّما نتیجة لرغبتها في الإنضمام، 

.نضماملإجیعها لوتشالأخرىا یفتح المجال للدولشروط ممّ قبل بدون أيّ النظام تُ 

 :

هانظامفي وضع و الدولیةئیة الجنامحكمةالإنشاءفيبنشاطالإفریقیةالدولشاركت
1993سنةفي الإفریقیةالوفودشاركتقد و ، )55(ئهاإنشاحولالمفاوضاتبدأ، وذلك منذ الأساسي

للجمعیة العامةوقدمتهاالمختصةالدوليالقانونلجنةأعدتهاالتيالمحكمةقانونمسودةإعدادفي
روما نظاممسودةلصیاغةإفریقیةدولة)47(حضرتحیث ،فیهاالنظرأجلمنالمتحدةللأمم

الدولصادقت أغلبروما وقدمؤتمرفيالدولیةئیةالجنالمحكمةلالمؤسسةتفاقیةلإاي وهالأساسي
. للمحكمةالمؤسسمنظاالهذاإقرارلصالح

المذكورة مالأرقاخلال هذهمنیظهركماالمحكمةنظامفيالقاریةأكبر الكتلإفریقیاتعتبر
بینهامنالمحكمةفيرفیعةمناصبالأفارقةحیث یشغلالمحكمةهیئةفيلتمثیلهاإضافة،سابقا

.  154-153. المرجع السابق، صبراء منذر كمال عبد اللطیف،-54
بدأت المفاوضات في إنشاء المحكمة بعد تأسیس اللجنة التحضیریة الخاصة بها والمنشأة بموجب الفقرة الثانیة من قرار -55

دیسمبر 18الصادر بتاریخ ) 46.د(50، أنظر الفقرة الثانیة من قرار الجمعیة العامة رقم )46.د(50الجمعیة العامة رقم 
في الدورة الستة والأربعین والمتضمن بدایة المفاوضات في إنشاء المحكمة بعد تأسیس اللجنة التحضیریة الخاصة بها 1995

:الوثائق الرسمیة للأمم المتحدة، وثیقة منشورة على الموقع الإلكتروني، A/RES50/46: والمنشأة بموجبها، رقم الوثیقة
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/50/46&TYPE=&referer=http://www.un.org/fre
nch/documents/ga/res/50/fres50.shtml&Lang=A
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النائبمنصبیشغلالأربعة والعشرینالمحكمةقضاةبینمنالخمسةوأحدُ ، العامالمدعيبمنص
بلغ عدد الدول الإفریقیة التي، حیث الضبطة غرفس رئینائبلمنصبة إضافة المحكملرئیسالأول
"السنغال"وقد كانتدولة، )34(، صدقت منهادولة) 43(للمحكمةالأساسيالنظامعلىوقعت

15بتاریخ "كوت دیفوار"، وآخرها 1999فیفري 9بتاریخ النظام الأساسي أول دولة تصادق على
.)56(2013فیفري 

دولة، وتضم الآلاف من الجماعات الإثنیة، لكن حدة المشكلات 54كون القارة الإفریقیة من تتّ 
تبعتها إالسیاسات التي بالإضافة إلىالغربيستعمارلإصاعد مع قدوم االإثنیة أخذت في الت
كما مارس المستعمر عملیات تهجیر قسري لبعض الجماعات ،  ستقلاللإبعد االحكومات الإفریقیة 

جتماعیة والمصالح لإعتبارات الإالإثنیة خارج مناطقها الأصلیة، وذلك لخدمة مطامعه على حساب ا
نطلاق إبؤرة للتوترات السیاسیة والأمنیة ونقطة إفریقیاالأمر الذي جعل، قتصادیة لتلك الجماعاتلإا

. )57(لأهلیة في البلادللحروب ا
ستعماریة إلى ترسیم الحدود بین دول القارة بشكل لإت السیاسات اأدّ ، فضلاً عن ذلك

ولكنه یتنافر مع واقع الشعوب الإفریقیة ستعماریةلإمع مصالح القوى ایتوافقحیثمصطنع،
نقسام إا أدى إلىممّ الواحدةوخصوصیاتها، فكانت خطوط الحدود تفصل بین أبناء الجماعة الإثنیة 

قتصادي ومناطقه، وإجبارها على لإاتلك الجماعات بین أكثر من دولة، وفصلها عن مصادر نشاطها 
ستقرار لإلعدم ااا جعل منها مصدرً ممّ ، العیش داخل حدود مفروضة علیها مع جماعات إثنیة أخرى

.)58(في الإقلیم

السنغال، غانا، مالي، بوتسوانا، سیرا لیول، غابون، جنوب :النظام الأساسي المحكمةىالدول الإفریقیة التي صادقت عل-56
غامبیا،،جیبوتي، زامبیاإفریقیا، نیجریا، جمهوریة إفریقیا الوسطي، جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة، نیجر، أغندا، بنین، نامیبیا، 

تنزانیا، ملاوي، غینیا، كونغو، بوركینا فاسو، لیبیریا، كینیا، تشاد، الكامرون، بروندي، كابو فیردي، كوت دیفوار، جزر القمر، 
22على الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائیة الدولیة، إعتبارًا من تمّ أخذ المعلومة .لیسوتو، مدغشقر، موریس، سیشل، تونس

cpi.int/fr_menus/asp/states%20parties-https://www.icc: 2016أفریل 
.92. ، ص2009، القاهرة، دار النشر الجامعات، )نموذج الإیكواس(حسن بدر الشافعي، تسویة الصراعات في إفریقیا -57
معهد البحوث والدراسات ، "سبل المواجهة–التداعیات –الخصائص : الصراعات الإثنیة في إفریقیا"،السید شبانةأیمن -58

:على الوقع الإلكترونيور، مقال منش2014مارس 6منشور ، لنشر التحلیلات والتقاریرمجمع الأفارقة، "الإفریقیة
http://africansmajma.com . 15:18على الساعة 2016مارس 15تاریخ الإطلاع .
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ي دماج الوطنلإناستقلال إلى تحقیقلإسعت الحكومات الإفریقیة بعد ار،وعلى صعید آخ
سلبیةا ولّد نتائج ممّ ، بناء الأمّة في معظم دول القارةأدت إلى صعوبةمن نتائج هذه السیاسات ولكن 

الصراعات والحروب ، نقلابات العسكریةلإوالتمردات المسلحة، وا، التوترات الأمنیة:كان أهمها
. الأهلیة

فتقار كثیر من الدول الإفریقیة إلى مؤسسات إیعود سبب وقوع هذه النزاعات المسلحة إلى
یسهم في تجدد الذي التسویة السلمیة وهو إتفاقیاتعتماد علیها في ضمان تنفیذ لإیمكن االتي فاعلة 

لمیة ، خاصة على المستوى الإقلیمي حیث أثبتت الممارسة العملیة في مجال التسویة السالصراعات
إلى للصراعات على المستوى القاري بضعف دور منظمة الوحدة الإفریقیة مما دفع الدول الإفریقیة 

والبحث في إیجاد عن نظام أمني وذلك بإنضمامها إلى المحكمة إقتراح تطویر النظم الموجودة، 
ت من العقوبة لتلك الصراعات وعدم الإفلاالجنائیة الدولیة التي ترى فیها المسلك الوحید ووضع حدّ 

. )59(الجنائیة الدولیة

الإنضمام للمحكمة الجنائیة الدولیة بغیةً  للإرساء دفعت كل هذه الأسباب بالدول الإفریقیة إلى 
عات التي تسود العدالة الجنائیة الدولیة ووضع حدّ من الإفلات من العقاب والحد من النزاعات والصرا

.ة الإفریقیةفي القار 

.97.صالمرجع السابق، حسن بدر الشافعي، -59
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:

ا لحمایة لتزام دولي یعتبره المجتمع الدولي بأسره جوهریً الجریمة الدولیة خرق الشخص لإقصد بیُ 
اصها الموضوعي على ختصلممارسة إمصالحه الأساسیة، فالمحكمة الجنائیة الدولیة لها سلطة

).المطلب الأول(المشار إلیه في النظام الأساسيشد الجرائم خطورة على النحوالأشخاص إزاء أ

نظر ختصاص المحكمة إا للتمنح تلقائیً نّ ا فیه، بأالتي تصبح طرفً یلزم النظام الأساسي الدول
امي، ختصاص المحكمة الإلز من إفهي مستبعدة ول غیر الأطرافا الد، أمّ منهفي الجرائم المحددة 

حد صة بصدد جریمة معینة، متى توافر أحالات مخصختصاص فيتقبل هذا الإومع ذلك لها أنّ 
).المطلب ثاني(حد رعایاهاریمة على إقلیمها أو كان المتهم أتقع الجالشرطین، إما أنّ 

:

لمرتكبي الجرائم الدولیة الواقعة في الدول التي ملاحقةالمحكمة الجنائیة الدولیة فيصتخت
جریمة : للمحكمة تتمثل فيمن النظام الأساسي)5(نصت علیها المادةحیثهافي إختصاصتدخل

)الفرع الثالث(جریمة الحرب، )الفرغ الثاني(الإنسانیةجریمة ضدّ و ) الفرع الأول(الإبادة الجماعیة
.)60()الرابعالفرع (وجریمة العدوان

.للمحكمة الجنائیة الدولیةالأساسيالنظام من ) 5(نظر المادة أ-60
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:

من الجماعة أتمثل جریمة الإبادة الجماعیة العمل الأكثر خطورة الذي قد یرتكب ضدّ سلم و 
وقد سعى المجتمع الدولي إلى مكافحة هذا العمل الإجرامي بشتّى الوسائل، ومن بینها ،)61(الدولیة

.)62(الملاحقة الجنائیة للأفراد أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

أي فعل من : عرّف النظام الأساسي للمحكمة في المادة السادسة منه الإبادة الجماعیة بأنّها
جماعة قومیة أو أثنیة أو عرقیة أو دینیة بصفتها هذه إهلاكًا كلیًا الأفعال التالیة یرتكب بقصد إهلاك

.)63(أو جزئیًا

وعلیه، تشمل جریمة إبادة الجنس البشري إرتكاب أفعال لتدمیر مجموعة وطنیة أو عرقیة أو 
دینیة معینة عن طریق القتل أو إحداث أذى جسماني أو عقلي جسیم لأعضاء المجموعة أو إتخاذ 

.)64(تمنع تناسلها أو نقل أطفال المجموعة إلى مجموعة أخريإجراءات 

من النظام الأساسي للمحكمة  متطابقًا مع التعریف الوارد لجریمة ) 6(جاء نص المادة 
من إتفاقیة منع وقمع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها ) 2(الإبادة الجماعیة في نص المادة 

.)65(1948لسنة 

وهي كلمة یونانیة تعني Genosالتي تتألف في الأصل من مقطعین Génocideالإبادة الجماعیة ترجمة لكلمةیقصد ب-61
مستشار وزارة الحرب ،)Génocide)Raphael Lemkinستعمل  تعبیر القتل، وأول من إویعنيCaedereوالعرق البشري،

د الواحد محمد فار، عب: نقلا عن. حرب العالمیة الثانیةالأمریكیة في مقال له منشور في مجلة القانون الدولي في أعقاب ال
.296.، ص1995الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیها، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،

، )على ضوء جدلیة القانون الدولي العام والقانون الدولي الجنائي(المسؤولیة الدولیة الجنائیة لرئیس الدولة بلخیري،حسینة-62
.153. ، ص2006دار الهدى، الجزائر، 

ادة الجنس البشري حسب ما تحدید عناصر جریمة إبقد تمّ ،من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)6(المادة أنظر-63
، ومن القوانین الأساسیة لكل من المحكمة 1948تفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها الصادرة سنةإورد في 

.والمحكمة الخاصة بروانداالدولیة الخاصة بیوغسلافیا سابقا،
.65.صالمرجع السابق،طلال یاسین وعلي جبار الحسناوي،-64
المؤرخ) 3-د(260رقم العامةالجمعیةقراربموجبإلیهانضماملإو علیهاوللتصدیقللتوقیعالاتفاقیةهذهوعرضتأقرّت-65
-39رقم المرسومبموجبالجزائرعلیهاوصادقت،1951جانفي12بتاریخالنفاذحیّزودخلت،1948دیسمبر9في
.1963سبتمبر14بتاریخ، الصادرة)66(عدد ج.ج.ر.ج،1963سبتمبر11فيمؤرخ،63
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ا لإتفاق وقبول واسعین بین الدول، وأصبحت النظرة أصبحت الإبادة الجماعیة الیوم موضعً فقد 
إلیها على أنها من أشّد الجرائم الدولیة خطورة، لكونها ترتكب على نطاق واسع وتحصد عدد كبیر من 

.)66(الضحایا

عرقیة أو وعلیه، تشمل جریمة إبادة الجنس البشري إرتكاب أفعال لتدمیر مجموعة وطنیة أو
دینیة معینة عن طریق القتل أو إحداث أذى جسماني أو عقلي جسیم لأعضاء المجموعة أو إتخاذ 

.)67(إجراءات تمنع تناسلها أو نقل أطفال المجموعة إلى مجموعة أخرى

بناءًا على ذلك، تتعدد وتتنوع الأفعال التي تشكّل السلوك الإجرامي لهذه الجریمة، وفقًا للمادة 
جمیع أعضاء معینة سواءًا وقع القتل على جماعةظام روما الأساسي، وتشمل قتل أفراد من ن) 6(

اء وقعت د الجریمة قائمة سو الجماعة أو على بعضهم، ولا عبرة بنوع الجنس أو أعمار القتلى، وتعّ 
.)68(د هذه الوسیلة أبشع صور الإبادة الجماعیة، وتعّ على رجال أو نساء، صغارًا كانوا كبارًا

تعتبر كل الأفعال التي یمكن أن تؤّثر وبشكل خطیر :إلحاق ضرر جسدي أو عقلي بأفراد الجماعة-
على سلامة البدن والعقل مما یهدد تدمیر الجماعة كإستخدام وسائل التعذیب بشكل قد یؤثر على 

.)69(إستمراریة الجماعة

تتضمن هذه الصورة :أو جزئیًاإخضاع الجماعة عمدًا لأحوال معیشیة قاسیة بقصد إهلاكها كلیًا - 
لتدمیر المادي لهذه اتهدف في النهایة إلىالتدمیریة التيمن صور السلوك الجرمي عدد من الأفعال 

.الجماعة

لجزء الثاني، دار الثقافة، ،ا)الحقوق المحمیة(محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان -66
.172.، ص2009، عمان

.65.مرجع السابق، صطلال یاسین وعلي جبار الحسناوي، ال-67
دراسة لنظام الأساسي للمحكمة وللجرائم التي تختص المحكمة (أبو الخیر أحمد عطیة، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة-68

.152-151. ص، 1999ر النهضة العربیة، القاهرة، ، قسم القانون الدولي العام، دا)بنظر فیها
، دور المحكمة الجنائیة الدولیة في مكافحة الجرائم الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون براهیميصفیان: راجع-69

.66.، ص2011التعاون الدولي، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق، تیزي وزو، 
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تتمثل هذه الجریمة في إستعمال كافة الوسائل :فرض تدابیر تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة-
لمنع الإنجاب داخل الجماعة وجعل الولادة خارج الجماعة وذلك بولادة طفل لا یكون منتمیا لجماعته 

.)70(بل لجماعة التي تمت الولادة بداخلها

یقصد به النقل القسري لأطفال دون سن الثامنة عشر :نقل الأطفال عنوة إلى جماعة أخرى-
المنتّمین لجماعة معینة إلى جماعة أخرى عنوة، ویستخدم في ذلك التهدید والضغط النفسي الذي 

.)71(یجبر الأطفال على الإنتقال إلى مجموعة أخرى

الذي یتمثل بإتجاه یتّخذ الركن المعنوي لجریمة الإبادة الجماعیة صور القصد الجنائي العام
نة للسلوك الجرمي في الجریمة مع علمه بأن هذا الفعل إرادة الفاعل لإرتكاب أحد الأفعال المكو 

محظور ومعاقب علیه، وذلك بغیة تدمیر جماعة قومیة أو إثنیة أو عرقیة أو دینیة تدمیرًا كلیًا أو
جزئیًا، مع ضرورة توفر قصد جنائي خاص لدى الجاني یتمثل في نیة الإبادة، حیث نجد الأفعال 

لذلك لابد من إثبات القصد الخاص ترتكب إلاّ عمدًاة لا یمكن أنالمشكلة لجریمة الإبادة الجماعی
.)72(وهو قصد الإبادة الذي یهدف إلى التدمیر الكلّي أو الجزّئي لجماعة معینة

تكتسي جریمة الإبادة الجماعیة الصفة الدولیة إذا إرتكبت الجریمة بناءًا على خطة مرسومة 
، أو تشجع على تنفیذها من قبل الموظفین، أو ترضي بتنفیذها من الدولة ینفذها المسؤولون الكبار فیها

من قبل الأفراد العادین ضدّ مجموعة، أو جماعة یربط بین أفرادها روابط قومیة أو إثنیة أو عرقیة أو 
دینیة، ولا یشترط أنّ یكون المجني علیه تابعین لدولة آخرى، فهي تمثل إستثناءًا على المفهوم الضیق 

.)73(للركن الدولي

في وقت عیة تعتبر من الجرائم القدیمة التي عرفتها البشریة، نستنتج أن جریمة الإبادة الجما
جاء النظام الأساسي للمحكمة لمعاقبة وملاحقة وبذلك لا تزال فیه الصراعات الدینیة أو العرقیة قائمة، 

.27-26.ص، المرجع السابقالدین بوسماحة، نصر-70
.148.ص،2006المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الدولیة، منشورات الحلبیة الحقوقیة، بیروت، نجیب حمد،اقید-71
.23- 22.صالمرجع السابق،، مولود ولد یوسف -72
، )دراسة في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان(، الحق في المساعدة الإنسانیةبوجلالصلاح الدین -73

.238.، ص2008الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، 
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طرف الأنظمة مرتكبي هذه الجریمة، لكن تبدو مهمته صعبة بسبب التحدي الذي یواجهه من 
.السیاسیة التي ترتكب هذه الجریمة ولم تنضم إلى الإتفاقیة ومن أبرزها إسرائیل

:

قامت الدول ببذل مجهودات حثیثة لوضع تعریف للجرائم ضد الإنسانیة، وأسفرت هذه الجهود 
ن أشد الجرائم الدولیة الخطیرة، نظرًا لما ، حیث تعتبر واحدة م)74(عن نتائجها في نظام روما الأساسي

تنطوي علیه من إنتهاك صارخ لكل القوانین والأعراف الدولیة، لذلك تمذ النص علیها بإعتبارها إحدى 
الجرائم الداخلة في إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، حتى یتمكن المجتمع الدولي من 

.)75(مساءلة وعقاب مرتكبیها

على لجرائم ضد الإنسانیةاالأساسي للمحكمةمن النظام) 7(المادة الفقرة الأولى منعرّفت
رتكبت في إطار هجوم واسع التالیة جریمة ضد الإنسانیة متى إفعل من الأفعالتشكّل أيّ ":ما یلي

. )76("ة مجموعة من السكان المدنیین عن علم بالهجومالنطاق أو منهجي موجه ضد أیّ 

: وعلیه، تتمثل هذه الأفعال التي تشكل جریمة ضد الإنسانیة في

عد ا، ذلك أنها لم تشهر إلا بعد الحرب العالمیة الثانیة، ویُ إن الجرائم ضد الإنسانیة تعتبر من أحدث الجرائم الدولیة عهدً -74
ولیة تعرف الجرائم ضد الإنسانیة في القانون الجنائي الدولي، حیث نصت علیها في الفقرة میثاق محكمة نورمبورغ أول وثیقة د

فكل الأفعال تعتبر جرائم دولیة عندما یتعلق الأمر بالجرائم ضد الإنسانیة، فالجرائم التي تشكل الجریمة ، )6(من المادة) ج(
لقوانین والأعراف ومراعاة مبدأ لا جریمة بدون نص، وقد ربطت  في حق الإنسانیة طبقا لمحكمة نورمبرج كانت تعتبر إنتهاكات ا

من ) 5(من المادة ) ج(ونصت علیها فیما بعد الفقرةمحكمة نورمبرج ومحكمة طوكیو الجرائم ضد الإنسانیة بجرائم الحرب، 
وكذلك المادة،لافیا سابقا،من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغس) 5(النظام الأساسي لمحكمة طوكیو، والمادة 

ا بحقوق الإنسان، ذلك أنها تمس الصفة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، وهي من أكثر الجرائم ارتباطً ) 3(
الجنائي عبد العزیز العشاوي ، أبحاث في القانون : راجع. ها تهدرها كلیة أو تحط من قیمتهاالإنسانیة في الإنسان؛ فإما أن

.37. ، ص2007الدولي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
القانون العام فرع ر،ختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستإرفیق بوهراوة ، : راجع-75

.45. ص،2010ینة،قسنطمنتوري،جامعة الإخوة،كلیة الحقوقالقانون والقضاء الجنائي الدولیین،
.الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةنظاممن ) 7(لفقرة الأولى من المادة ا: أنظر-76
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كاب إرتإذالیها إزهاق روح إنسان حي، وذلك هي جریمة خطیرة لأنه یترتب ع: قتل العمدجرائم ال-
.     )77(بقصد القضاء على هذه الجماعة كلیًا أو جزئیًاإرتكابهأو الإشتراك فيالتحریضبالتآمر أو

جریمة الإبادة ضمن لائحة الجرائم ضدّ الإنسانیة، وتشمل الإبادة ) 7(أوردت المادة : الإبادةجرائم -
تعمد فرض أحوال معیشیة من بینها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء بقصد إهلاك جزء من 

.)78(السكان

بالحق في یقصد به أن یمارس مرتكب الجریمة إحدى أو جمیع السلطات المتصلة: الإسترقاق-
أو یفرض علیهم ما ماثل ذلك من م أو یبیعهم أو یعیرهمملكیة شخص أو أشخاص كأن یشتریه

. )79(وخاصة الأطفال والنساءمعاملة سالبة للحریة

المقصود بهذا الفعل نقل الأشخاص المعنیین قسرًا من : إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان-
مشروعة بالطرد أو بأيّ فعل قسري آخر دون مبررات یسمح بها المنطقة التي یوجدون فیها بصفة 

.)80(القانون الدولي

السجن أو الحرمان الشدید على أيّ نحو أخر من الحریة البدنیة بما یخالف القواعد الأساسیة -
وسبب ذلك أنّ كل من الدول تطبق  یُعرف في النظام الأساسي للمحكمة،هذا الفعل لم : للقانون الدولي

.)81(المجرمینقوبة السجن علىع

.178.أبو الخیر أحمد عطیة، المرجع السابق، ص-77
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)7(المادة من )ب(الثانیةالفقرة:أنظر-78
، السخرة أو استبعاد الشخص بطرق أخرى، حسب ما نص علیه في الاتفاقیة التكمیلیة لإبطال الحرمان من الحریةیشمل -79

).1956(الرق وتجارة الرقیق و النظم والممارسات الشبیهة بالرق لعام 
یوجد ما ویجب التنویه إلى أن عملیات البیع والشراء والمقایضة  والإعارة، هي صور للرق، لا توجد في الوقت الحالي، إلا أنه  

هو أخطر منها وتحت غطاء مستتر، من ذلك عملیات الاستبعاد الجنسي، والدعارة القسریة، والإكراه على البغاء سواء بالنسبة 
للرجال أو النساء أو الأطفال، وهي ممارسات تقوم بها عصابات الجریمة المنظمة، وتحكم سیطرتها على الأشخاص بعقابهم 

تخصصة في القانون دراسة م(عبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة :راجع.فكاكالإعدام إزاء ما  حاولوا الب
.539.، ص2004، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، )الجنائي الدولي

.للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام الأساسي )7(من المادة) د(الفقرة الثانیة : أنظر-80
.181.عطیة، المرجع السابق، صأبو الخیر أحمد -81
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بدنیًا كان أو عقلیًا،یقصد به أيّ عمل متعمد ینتج عنه ألم أو أذى أو معاناة شدیدة : التعذیب-
وترتكب هذه الأفعال ضدّ بعض الجماعات البشریة ذات الإعتقادات الدینیة أو السیاسیة أو الثقافیة 

.)82(إلى غیر ذلك من أجل القضاء على هذه الجماعات

یشمل الفعل السابع جریمة الإغتصاب المعتاد تجریمها في المواثیق الدولیة العامة، وشمل كذلك -
.)83(أفعالاً أخرى وهي الإستبعاد الجنسي، والإكراه على البغاء، والحمل القسري

حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرمانًا متعمدًا وشدیدًا من الحقوق : الإضطهاد-
. )84(ة بما یخالف القانون الدولي، وذلك بسبب هویة الجماعةالأساسی

تعني أیة أفعال لا إنسانیة تماثل في طابعها الأفعال المشار إلیها في الفقرة  : الفصل العنصري-
ضطهاد المنهجي والسیطرة المنهجیة من جانب لإفي سیاق نظام مؤسسي قوامه االأولى وترتكب 

وترتكب بنیة الإبقاء على ذلك ،أیة جماعة أو جماعات عرقیة أخرىجماعة عرقیة واحدة إزاء
.)85(النظام

إلقاء القبض على الأشخاص أو إحتجازهم أو إختطافهم من قبل دولة : الإختفاء القسري للأشخاص-
أو منظمة سیاسیة، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عنه، ورفضها الإقرار بحرمان هؤلاء 
الأشخاص من حریتهم أو إعطاء معلومات عن مصیرهم أو عن أماكن وجودهم، بهدف حرمانهم من 

.)86(حمایة القانون لفترة زمنیة طویلة

هذه هي أخر فئة من الجرائم ضدّ اللإنسانیة، ورغم تعریفها في النظام : الأفعال اللإنسانیة الأخرى-
أنّها تبقى تتسم بالغموض لإتساع مفهومها، وبذلك ، إلاّ )7(المادة ) ك(الثانیة الأساسي في الفقرة

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 7(من المادة ) ه(الفقرة الثانیة : أنظر-82
یقصد بالاستبعاد الجنسي أن یمارس شخص حقوق الملكیة على شخص أو مجموعة من الأشخاص وإجبارهم، بموجب -83

جریمة الإكراه على البغاء فیقصد بها إرغام شخص أو أكثر على و ،رغما عنهمهذا الحق، على القیام بافعال ذات طابع جنسي 
موال أو ممارسة فعل أو أفعال ذات طابع جنسي أیا كان نوعها باستعمال القوة أو التهدید باستعمالها، مع حصول الجاني على أ

للمزید من التفاصیل. نجاب دون رضاهاالإالحمل القصري یعني به إجبار المرأة على الحمل و ، و فوائد لقاء هذه التصرفات
.610- 562. صح بیومي حجازي، المرجع السابق، عبد الفتا:راجع

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 7(من المادة ) ز(الفقرة الثانیة : أنظر-84
.الجنائیىة الدولیةمن النظام الأساسي للمحكمة) 7(المادةمن) خ(الفقرة الثانیة :أنظر-85
. 333، ص 2012، الطبعة الرابعة، دار الثقافة، عمان، )حقوق الإنسان(سهیل حسین الفتلاوي، موسوعة القانون الدولي-86
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تتمكن المحكمة من بسط إختصاصها على العدید من الأفعال التي یمكن إدخالها ضمن هذه المادة، 
.)87(وإعتبارها جرائم ضدّ الإنسانیة، وهذه تعد میزة للمحكمة یجب أنّ تحسن إستغلاله

بصورة عمدیة، وبذلك تتطلب قصد جنائي عام یتمثل الركن المعنوي للجرائم ضدّ الإنسانیة
أيّ أن یعلم الجاني بأنّ ما یأتیه من سلوك مجرم ومعاقب، ؛مكون من عنصري العلم والإرادة

بالإضافة إلى قصد جنائي خاص، وهو نیة القضاء على أفراد الجماعة محل الإعتداء ذات عقیدة 
ب التي تحتوي على ضروب المعاملة والعقوبة معینة، فالجرائم ضدّ الإنسانیة تعادل جریمة التعذی

.)88(1984القاسیة طبقًا للمادة الأولى من إتفاقیة حظر التعذیب لعام 

یقصد بالركن الدولي أنّ تكون الجریمة ضدّ الإنسانیة وقعت نتیجة لحظة مرسومة من جانب 
بتنفیذ الجرائم عن طریق الدولة ضدّ جماعة بشریة معینة، ذلك أنّ الدولة تتمتع بإمكانیات سمح لها 

.)89(وسائلها ومن طریق الأفراد الذین یعملون لحسابها

موجب القانون الدولي تعدّ جریمة دولیة لأنها تمس مصالحًا المحمیة بإضافة إلى ذلك،
وكذلك من حیث إكتساب الفرد لشخصیة قانونیة دولیة بعد تطور طویل، ویعتبر المساس الجنائي، 

عن طریق إرتكاب جرائم دولیة یمنحها هذه الصفة الدولیة، ذلك أنّ الجریمة ضدّ بهذه الشخصیة 
الإنسانیة تمس بأول حق مكفول بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو الحق في الحیاة سواء في 

.)90(وقت السلم أو الحرب
م بكونها الأخطر، مما سبق نستنتج، أن الجریمة ضد الإنسانیة تتمیز عن غیرها من الجرائ

من ) 7(وذلك نظرًا لجسامتها ووحشتها، حیث تم إقصاء كل قید زمني یحد من النطاق العملي للمادة 
النظام الأساسي للمحكمة، وبمجرد التحقق من العناصر الأساسیة لهذه الجریمة یمكن ترتیب المسؤولیة 

.  ة الدولیة للفردالجنائیة، مما یساعد على تحقیق مجال تطبیق المسؤولیة الجنائی

.206-205.ص،السابقمعمر، المرجع یشويدة لن-87
.85.السابق، صصفیان براهیمي ، المرجع: راجع-88
ر یستنسانیة، مذكرة لنیل شهادة الماجالسیاسیة الدولیة الجنائیة في مواجهة الجرائم ضد الإصلیحة سي محي الدین، :  راجع-89

في القانون، فرع القانون العام، تخصص قانون تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري  تیزي 
.113.، ص2012وزو، 

. 85.، صالسابقبراهیمي ، المرجعصفیان: راجع-90
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:

تعد جرائم الحرب أقدم الجرائم الدولیة التي حاول المجتمع الدولي تحدیدها منذ وقت مبكر 
الجیوش المتحاربة لاتها ذلك جعل نتائجها تقتصر علىتخفیف ویا، فسعي المجتمع الدولي إلىنسبیً 

تنظیم عادات الحروب معاهدات ومواثیق دولیة عملت علىة لهذا الغرض صدرت عد،دون الشعوب
لا یجوزالتي الأسلحةسلوك الجیوش وواجباتها وأنواع ا معینة علىوانینها حیث فرضت قیودً وق

التي نظمت قواعد الحیاد 1907وعام 1899استعمالها في الحرب من أهمها معاهدات لاهاي لعام 
. )91(والحرب

جرائم الحرب هي الأفعال التي تقع أثناء الحرب بالمخالفة لمیثاق الحرب كما حددته یقصد ب
عال ــــــــــــــــــــها مجموعة الأفرفت جرائم الحرب كذلك بأنوعُ ،)92(الدولیةقوانین الحرب وعاداتها والمعاهدات 

.93قوانین وأعراف الحربمعتمد علىخروجالتي تنطوي على

نت من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بشكل مفصل، حیث بیّ ) 8(المادة تناولتها قد 
لق بجرائم الحرب، ولاسیما عندما ختصاص فیما یتعإمنها بأنه سوف یكون للمحكمةالفقرة الأولى

منها المقصود بجرائم في حین بینت الفقرة الثانیةواسعة النطاق لهذه الجرائمتُرتكب في إطار عملیة
: ، وذلك على النحو التالي)94(الحرب

.1949أوت 12جنیف المؤرخة فيلإنتهاكات الجسیمة لإتفاقیات ا_ )أ(

. 36.، ص2004،، دار هومة، الجزائر)ودورها في حمایة حقوق الإنسان( بایة سكاكني، العدالة الجنائیة الدولیة -91
. 655.صالمرجع السابق، عبد الفتاح بیومي حجازي، -92
الجرائم التي تمثل إنتهاكات خطیرة للقوانین والأعراف الساریة على المنازاعات الدولیة المسلحة في النطاق القانون الدولي -93

تعمد توجیه هجمات ضد السكان المدنیین أو مواقع مدنیة، وتعمد شن هجمات ضد موظفین مستخدمین في مهام : مثل
إتفاقیات : أنظر. على قواعد وأعراف الحرب1949اقیات جنیف الأربعة لسنة للمساعدات الإنسانیة، وهذا ما أكدت علیه إتف

، الأولى متعلقة بتحسین حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، والثالثة المتعلقة 1949جنیف الأربعة لسنة 
أسرى الحرب، والرابعة متعلقة بحمایة بتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان، والثالثة متعلقة بمعاملة 

، وصادقت 1950أكتوبر 21، ودخلت حیّز التنفیذ یوم 1949أوت 12الأشخاص المدنیین وقت الحرب، وأبرمت هذه بتاریخ 
. 1960جوان 20علیها الجزائر من قبل الحكومة الجزائریة المؤقتة 

.210.براء منذر كمال عبد اللطیف، المرجع السابق، ص-94
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نتهاكات الخطیرة الأخرى للقوانین والأعراف الساریة على المنازعات الدولیة المسلحة في لإا-)ب(
. النطاق الثابت للقانون الدولي

.   في حالة وقوع نزاع مسلح غیر ذي طابع دولي-)ج(

.على المنازعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي) ج(الثانیة تنطبق الفقرة -)د(

نتهاكات الخطیرة الأخرى للقوانین والأعراف الساریة على المنازعات المسلحة غیر ذات لإا-)ه(
. الدوليفي النطاق الثابت للقانون الطابع الدولي

. )95(المنازعات المسلحة غیر ذات الطابع الدوليىعل) هـ(الثانیة تنطبق الفقرة - )و(

كن الر :هيو قیامها توافر ثلاثة أركان رئیسیةلزم لالجرائم الحرب كغیرها من الجرائم الدولیة یُ إنّ 
.الركن الدوليو الركن المعنوي و ، المادي

الدولیة أو قصد بالركن المادي ذلك السلوك أو الفعل المحظور الذي یصیب المصالیح یُ 
یعرضها للخطر، وهو نشاط یتمثل في حركة عضویة صادرة عن إنسان مظهرها الملموس في العالم 
الخارجي وتفترض جریمة الحرب كإحدى صور الجریمة الدولیة ووجود سلوك أو نشاط إنساني إرادي 

.)96(ك إیجابي أو سلبي یقضي إلى نتیجةي ویتمثل في السلو له مظهر خارج

جریمة الإعتداء :من جریمة إلى أخرىتختلف لجرائم الحرب صور عدیدة الماديالركنیتخذ
وذلك بشرط لمواقع المدنیة بمهاجمة المدنیین وافیها صور قیام العدوالمقاتلین العزلعلى المدنیین أو 

جریمة إساءة و ،یشتركون فعلا في العملیات الحربیةمنتمین للقوات المسلحة ولاألا یكون المدنیین 
و معاقبتهم بلا وضعهم في السجون أبوذلكمعاملة ضحایا الحرب من المرضى والجرحى والأسرى

صورة له أثناء أبشعتخذ الركن المادي لهذه الجریمة قد إفي جریمة قتل الرهائنو محاكمة أو قتلهم،
.)97(العالمیة الثانیةالحرب 

.  من نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)8(للتفصیل أكثر أنظر الفقرة الثانیة من المادة -95
دراسة تأصیلیة (محمد بن حسن الجارثي، المسؤولیة الجنائیة للفرد عن جرائم الحرب أمام القضاء الدولي الجنائي : راجع-96

إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجیستر، تخصص السیاسة ، رسالة مقدمة )تطبیقیة في ضوء المتغیرات الدولیة
.  19- 18.، ص2006الجنائیة، قسم العدالة الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 

.30- 29.مولود ولد یوسف، المرجع السابق، ص-97
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من حكمهافيماجمیعوالغازاتمنغیرهاأوالسامةأوالغازات الخانقةإستخدامجریمة 
البشريالجسمفيبسهولةتتسطحأوتتمددالتيالرصاصاتستخداموإ ،والأجهزةوالموادالسوائل

أسلحةستخدامكذلك إوالتي تؤدي إلى موت الأشخاص خنقًا أو تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطیرة،
عشوائیةتكونأوةزائدأضرار وآلامابطبیعتهاتسببحربیةأسالیبأوموادأوقذائفأو

.)98(بطبیعتها

مباشرة بل یلزم لقیام جرائمللفردالجنائیةالمسؤولیةلقیامیكفيلاوحدهالماديالركنتوافرإنّ 
یتوفر فیه والذي یجب أنّ ،والإرادةالعلمفيالمتمثلالمعنويالركنتوافرمرتكبیهامساءلةو بالحر 

في الحرب، ولكنقوانین وأعرافسلوكه هذا یتنافىأنّ ، حیث أنه یعلم الجاني القصد الجنائي العام
.)99(وهو نیة إنهاء العلاقات الودیة بین الدولتوفر قصد جنائي خاص ألا تتطلب هذه الجرائم 

إطارفيسواءالجنائیةالمسؤولیةإسنادفيدورا أساسیایؤديالجنائيفالقصدوبالتالي
الذيسلوكهبطبیعةالجریمةمرتكبیعلمأنالقانون الجنائي الدولي فیجبأوالداخليالجزائيالقانون

.)100(ورائهنمیریدهاالتيیحدث النتیجةأنشأنهمن

ا تقع جریمة الحرب بناءً مؤداه أنّ و ،الحربالدولي لجرائمالركن لث یتمثل في اكن الثر ا الأمّ 
رعایا دول الأعداء، وذلك في إطار سیاق نزاع تخطیط من الدولة محاربة وبتنفیذ مواطنیها، ضدّ على

. )101(بهذا النزاعقا ا وثیً دولي مسلح وتكون هذه الجریمة أو الجرائم مرتبطة ارتباطً 

مع ذلك تصبح هذه الجرائم دولیة رغم وقوعها في إطار نزاع مسلح غیر دولي في الحالات 
، أما 1949لسنة ةتفاقیات جنیف الأربعمة للمادة الثالثة المشتركة بین إنتهاكات جسیإتي تتم فیها ال

م الجنائیة الدولیة بجرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانیة، سفیان دحلافي، الإختصاص العالمي للمحاك: راجع-98
أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، 

.67.، ص2014تیزي وزو، 
. 679-678.صعبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق،-99

.68.سفیان دحلافي، الرجع السابق، ص:راجع-100
. 58.رفیق بوهرارة، المرجع السابق، ص: راجع-101
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ضطرابات الداخلیة أو أعمال الإة بین رعایا هذه الدولة أثناءلو وقعت هذه الجرائم داخل الدولة الواحد
. )102(، فتصبح جریمة داخلیةلمتقطعةالعنف المنفردة أو ا

 :

جریمة العدوان من أخطر الجرائم الدولیة التي تهدد السلم والأمن الدولیین، والتي تمس تعد
فجریمة وتدمیر الحضارة الإنسانیة،سانیة، ا لما تؤدي به من إهدار القیم الإنمصلحة الشعوب نظرً 

.    )103(التي تشمل جمیع الجرائم الأخرى وتقود إلیهالعدوان تشكل جریمة الحرب بإمتیاز ا

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ضمن من) 5(المادة فيهذه الجریمةقد وردت 
حالیا المحكمة تمارس قائمة الأشد جرائم خطورة، جعلها موضع إهتمام المجتمع الدولي بأسره، و 

ا بشأنها یعرف هذه الجریمة، وكان الحكم فعلا هذه الجریمة بعد أن اعتمدت حكمً ختصاصها علىإ
.)104(مم المتحدةمتسقا مع الأحكام ذات الصلة مع میثاق الأ

تعریف جریمة العدوان من طرف الجمعیة العامة بموجب القرار رقم التوصل إلىتمّ 
اءت المادة الأولى منه لتضع تعریف للعدوان فنصت على، الذي ج1974الصادر في )3314(

ستقلال الإسیادة أو السلامة الإقلیمیة أو العدوان هو استخدام القوة المسلحة بواسطة دولة ضد ال":أنه

الداخلي في إطار نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لا یشمل الأضطرابات والتوترات المسّلحللنزاعلمقدم االتعریف-102
كأفعال العنف المعزولة، أو المؤقتة أو الأعمال المشابهة لها، والنظام نصّ صراحة أن المحكمة تمارس إختصاصها : الداخلیة

عات تتواجه فیها جماعات سیاسیة مسلحة فیما بینها، أو تتواجه في مواحهة العدد المتزاید لجرائم الحرب المرتكبة، في إطار نزا
. هذه الجماعات مع جماعات حكومیة، وتجدر الإشارة إلى أنّ جرائم الحرب المرتكبة في إطار نزاع مسلح داخلي تعّد جزءًا منها

، )علیة والإستثناء الأمریكيبین الف( زعادي محمد جلول، إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة لمتابعة مجرمي الحرب: راجع
مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون، فرع قانون التعاون الدولي، معهد الحقوق، المركز الجامعي أكلي محند أولحاج، 

.  17.ص2011البویرة، 
الأحمر، مختارات من ، المجلة الدولیة للصلیب "الحرب العادلة وحرب العدوان والقانون الدولي الإنساني"فرانسو بونیون، -103

.42.، ص2002أعداد  
. من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 5(أنظر المادة -104



الطابع العالمي للمحكمة الجنائية الدولية:                                             الأولالفصل 

33

، أو بأیة طریقة كانت تتعارض مع میثاق الأمم المتحدة كما هو مبین في هذا السیاسي لدولة أخرى
. )105("التعریف

إعتماد تعریف جریمة العدوان في المؤتمر الإستعراضي لنظام الأساسي للمحكمة بكمبالا تمّ 
":مكرر وفقا لما یلي) 8(، فعرفته المادة 2010جوان11ماي إلي 31عاصمة أغندا بتاریخ 

من یمكنه فعلاوضعما، لهشخصقیام" العدوانجریمة"الأساسي، تعنيالنظامهذالأغراض
أو  بدءأوإعدادأوالعمل، بتخطیطهذاتوجیهمنللدولة أوالعسكريالسیاسي أوفي العملالتحكم

. )106("المتحدةواضحا لمیثاق الأممانتهاكً إونطاقه، وخطورتهعدواني یشكل، بحكم طابعهتنفیذ فعل

جانبالمسلحة منالقوةستعمالإ"العدوانفعل"، یعني)8(من المادة ة الأولىالفقر لأغراض
أخرى طریقةبأيّ ستقلالها السیاسي، أوإسلامتها الإقلیمیة أو أوأخرىسیادة  دولةضدّ مادولة

التالیة، سواءالأفعالفعل منأيّ علىالعدوانفعلصفةالأمم المتحدة وتنطبقمیثاقمعتتعارض
14المؤرخ )  29- د(3314المتحدة للأممالعامةالجمعیةلقراربدونه، وذلك وفقًاأوحرببإعلان

: 1994دیسمبر 
عسكريحتلالإأيّ علیه، أوالهجومو أأخرىإقلیم دولةبغزومالدولةالمسلحةالقواتقیام-)أ(

منه لجزءأودولة  أخرىلإقلیمضمأيّ الهجوم، أوأوالغزوهذامثلعنمؤقتا، ینجمكانولو
القوة؛ ستعمالإب
أسلحةیةما أّ دولةستعمالإبالقنابل، أوأخرىدولةإقلیمبقصفمالدولةالمسلحةالقواتقیام-)ب(

أخرى؛دولةإقلیمدضّ 
لدولة أخرى؛المسلحةالقواتجانبمنسواحلهاعلىأومادولةموانئعلىحصارضرب-)ج(

في الدورة التاسعة والعشرون للجمعیة العامة للأمم المتحدة 14/12/1974الصادر بتاریخ ) 29-د(3314القرار رقم -105
.)A/RES/3314(xxix): والمتضمن تعریف العدوان، الوثائق الرسمیة للأمم المتحدة، الوثیقة رقم

جمعیة الدول الأطراف في النظام الأساسي : راجع. مشروع تعدیل الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن )8(أنظر المادة -106
، المتضمن تعریف جریمة العدوان وشروط إختصاص المحكمة فیها، والمعتمد خلال)6(القرار رقم ،للمحكمة الجنائیة الدولیة
، 2010منشورات المحكمة الجنائیة الدولیة لسنة ،2010جوان 10"كمبالا"النظام الأساسي،تعدیللالمؤتمر الإستعراضي 

cpi.int/NR/rdonlyres/-http://www.icc:منشورة على الموقع الإلكترونيوثیقة ،)RC/Res.6(:  الوثیقة رقم
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أو الجویةأوالبحریةأوالبریةالمسلحةما بمهاجمة القواتلدولةالمسلحةالقواتقیام-)د(
أخرى؛لدولةوالجويالبحريالأسطولین

المضیفة،أخرى بموافقة الدولة دولةإقلیمداخلالموجودةالمسلحةقوتهاستعمالإبمادولةقیام-)ه(
المذكورالإقلیملوجودها فيتمدیدأيّ أوتفاق،لإاعلیهاینصالتيالشروطمعیتعارضوجهعلى
بعد نهایة الاتفاق؛ ماإلى

الدولة الأخرىهذهتستخدمهبأنّ أخرىدولةتصرفتحتإقلیمهاوضعتمادولةسماح- )و(
ثالثة؛دولةضدعدوانيعمللارتكاب

ما أو دولةجانبمنمرتزقةأونظامیةغیرقواتأومسلحةجماعاتأوعصاباتإرسال-)ز(
الخطورة بحیث تعادلمنتكونالمسلحةالقوةأعمالمنبأعمالأخرىدولةضدبإسمها تقوم

.)107(ذلكفيملموسبدورالدولةشتراكإأعلاه، أوالمعددةالأعمال
ة الأخرى كونها ذات طبیعة مزدوجةالجرائم الدولیز جریمة العدوان عن غیرها من تتمیّ 

بإعتبارها جریمة دولیة ترتكبها دولة ما خرقها للإلتزامها الدولي، وبأنها عمل غیر مشروع یرتكبه 
والتعدیل الوارد ) 1974(3314الأفراد وتختص بالنظر فیها المحكمة الجنائیة وهذا ما أكده القرار رقم

مة الجنائیة الدولیة والذي إعتمده المؤتمر الإستعراضي لجمعیة الدول النظام الأساسي للمحكعلى
.)108(الأطراف

جریمة العدوان كغیرها من الجرائم توافر ثلاثة أركان وهي ورادة في القرار یتطلب وقوع 
النظام الوارد على2010جوان 10في تعدیل وكما تم إقرارها ) 1974(3314الجمعیة العامة رقم 

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وتتمثل هذه الأركان في الركن المادي، أین یتطلب في هذا الركن 
من ) 9(السلوك الإجرامي والنتیجة الإجرامیة وعلاقة سببیة بینهما، وفقا للمادة : توافر ثلاثة عناصر

. )109(النظام الأساسي للمحكمة

. مكرر من مشروع تعدیل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)8(أنظر المادة -107
الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في نوارة بومعزة، جریمة العدوان في الظل النظام : راجع-108

. 11.، ص2011جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،الحقوق، القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كلیة الحقوق،
. الجنائیة الدولیةمن النظام الأساسي للمحكمة ) 9(المادة منالفقرة الأولىراجع-109
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تصدر عن صور مختلفة ومتنوعة ولكنها یشرط فیها أنّ الإجرامي للعدوان عدة خذ السلوكیتّ 
یكون یكون للجاني صفة خاصة وهي أنّ كبار رجال الدولة، ویشترط في الركن المادي للعدوان أنّ 

ممن یملكون تخطیط السیاسة العامة للدولة الخارجیة والداخلیة من رجال الحكم في الدولة أيّ 
هذه الصفةتصور وقوع هذه الجریمة من شخص عادي لا تتوفر فیه وتنفیذها، ولذلك فلا یمكن أنّ 

. )110(من لائحة نورمبورغ)6(وهذا ما أكدته المادة

ستقلالها ساس بسلامة أرض دولة ما أو دولة إالمجریمة العدوانفيالإجرامیةالنتیجة تتمثل
قیام الركن المادي لهذه فيالسیاسي أو بسیادة هذه الدولة، وهي العنصر المكمل للسلوك العدواني 

تكون النتیجة المتمثلة في المساس أنّ لجریمة العدوانكنالر هذا یشترط لقیام ، حیث الجریمة
بب ـــأو سیادة دولة ما قد وقعت نتیجة وبسالعلاقة السببیة لهذا الركنأيّ ؛بإستغلال و سلامة أراضي

.)111(السلوك العدوان الصادر من الدولة المعتدي علیها

في الرابطة المعنویة، أو الصلة النفسیة أو یتكونفي الركن المعنوي و الركن الثاني یتمثل 
المقترف هو التي تشكل جریمة العدوان بالدولة، بحیث یكون الفعل و العلاقة الأدبیة التي تربط الأفعال 

وإتجاه نیة الفاعل ة رتكاب الجریمنصراف إرادة الجاني نحو إالقصد إیتطلب هذانتیجة إرادة الدولة،  ف
ویقصد بهذا ،والركن الثالث یكمن في الركن الدولي لجریمة العدوانتحقیق النتیجة الإجرامیة، إلى

خطة مرسومة من جانب سم الدولة أو عدة دول، مستندة إلىیقع بإفعل العدوان یجب أنّ الركن أنّ 
.)112(ىدولة أو عدة دول أخر الدولة أو الدول المعتدیة ضدّ 

المحكمة تمارس إختصاصها بخصوص جریمة العدوان بعد تحققت الأغلبیة المطلوبة فإنّ متى
مرور سنة واحدة من تاریخ إیداع صكوك التصدیق أو القبول بالنسبة للدول التي وافقت علیه، أما

الغزو أو الهجوم بواسطة القوات المسلحة لدولة ما لشواطئ دولة : من بین بعض صور السلوك الإجرامي لجریمة العدوان-110
ى ، هجوم القوات المسلحة لإحدى الدول على، الحصار البحري بواسطة القوات المسلحة لدولة ما لشواطئ دولة أخر ىأخر 

، إرسال العصابات أو الجماعات أو المرتزقة المسلحین بواسطة دولة ما، أوىالبحریة لدولة أخر والقوات البریة أو الجویة أ
النظریة :  محكمة الجنائیة الدولیةمنتصر سعید حمودة، ال: راحع،ىرتكاب أعمال قوات مسلحة خطیرة ضد دولة أخر لإلحسابها 

.260.ص، 2006الإسكندریة، ،الفكر الجامعيدار،)دراسة تحلیلیة(أحكام القانون الدولي الجنائي - العامة للجریمة الدولیة
،2007، عماننایف حامد العلیمات، جریمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، -111
.144.ص
. 30- 26.، صنوارة بومعزة، المرجع السابق: راجع-112
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فیما تمارس الإختصاص المحكمة لیس لها أنّ تعریف العدوان، فإنّ بالنسبة للدول التي لم توافق على
.)113(یتعلق بهذه الجریمة وذلك عندما ترتكب في إقلیم هذه الدولة أو یرتكبها أحد مواطنها

إختصاص المحكمة بالنظر في جریمة العدوان مقید بقرار سابق یصدر عن مجلس أنّ نلاحظ
الحالات المعروضة علیه وفق إلىبالإستجابةالأمن یقر فیه وقوع العدوان حیث یقوم هذا الأخیر 

فصل السابع من المیثاق دون أن یقرر صراحة وجود عمل من أعمال العدوان، وفي بعض الحالات ال
ات ــــــــــرض العقوبــــــــــوم بفـــــــــــه یق، إلا أنّ )114(أنها أعمال عدوانیةیكیف الأفعال المعروضة أمامه علىلا

. )115(نحو فعالالجنائیة الدولیة علىعمل المحكمة إعاقة وإصدار التوصیات وهذا ما یعمل على

بحكمتأت العدوان لمبجریمةالمتعلقةالمؤتمر الإستعراضي،أقرَّهاالتعدیلات التينّ أنستنتج
نّ أإذعلى جریمة العدوان،النظریةالناحیةینطبق منهذا المبدأفإنّ التكامل، لذابشأن مبدأخاص

المحاكمةعلىكانت قادرةذاإأولاللمحاكم الوطنیةسینعقدجریمة العدوانفيختصاص  بالنظرالإ
.الرغبةأوالقدرةعدمفي حالةالدولیةالجنائیةللمحكمةاثانیً ختصاصلإوینعقد ابها،راغبةأو

:ا

للمحكمة

إجراء من إجراءات المتعلقة بالدعوى تتخذ أيّ قبل أنّ الجنائیة الدولیةیجب على المحكمة
تمارس فلا یمكن للمحكمة أنّ الشروط المسبقة لممارسة الإختصاص الشخصي،د من إحترامالتأكّ 

.74.رفیق بوهرارة، المرجع السابق، ص: جعرا-113
الدول التي یحق لها و بالنسبة للآراء المؤیدة لتدخل مجلس الأمن في حالة وجود العدوان، فهي بالطبع الدول الكبرى -114

السیاسیة هذه الدول تستخدم أصواتها في المجلس لمصالحهاكون) الدول دائمة العضویة بالمجلس(النقضإستخدام حق
إدراج جریمة العدوان ضمن إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة حیث تباینت ، لكن في البدایة المفاوضات حول الشخصیة

أ في مقدمة الدول المعارضة لإدراج العدوان رغبة منها في الإحتفاظ بسلطة .م.مواقف الدول بین مؤید ومعارض وكانت و
د سلطات مجلس الأمن في عمل الأزهر لعبیدي، حدو : راجع. مجلس الأمن المطلقة في تحدید وقوع العدوان وملاحقة المعتدي

. 234-239.، ص2010المحكمة الجنائیة الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
.  226-225.صالمرجع السابق، نایف حامد العلیمات، -115



الطابع العالمي للمحكمة الجنائية الدولية:                                             الأولالفصل 

37

طراف أو من طرف رعایا فیما بین الأطراف والجرائم المرتكبة على أقالیم الدول الأإختصاصها إلاّ 
.   )الفرع الأول(هذه الدول

هذا الأمر لم یمنع نظام الأساسي من وضع آلیة تعفي المحكمة من هذه الشروط إذا ر أنّ غیّ 
غیر كانت دولة طرف أوسواءالتصرف له حق ف مجلس الأمن الذي أعطىكانت الإحالة من طر 

).الفرع الثاني(دولة طرف

:

ختصاص

تمارس المحكمة إختصاصتها بشأن جریمة ما، یجب أن تكون الجریمة محل إتهام قد قبل أنّ 
وكذلك عندما توافق دولة لیست طرفا على إختصاص المحكمة وتكون أرتكبت في إقلیم دولة طرف

تهم أو یكون الم، )أولا(نظام وقد صادقت الدول على هذا الالجریمة قد أرتكبت في إقلیم هذه الأخیرة
.)ثانیا(أحد رعایاها 

المحكمة والدول المصادقة على إختصاص مكان وقوع الجریمة : أولا

، كما یمكن أنّ كافة أراضي الدول الأعضاءختصاصها علىتمارس المحكمة الجنائیة الدولیة إ
ةاص المحكمة، حیث أیّ ختصلة غیر عضو إذا قبلت هذه الدولة إأراضي دو ختصاصها علىتمارس إ

یها أراضختصاص المحكمة علىي للمحكمة تكون مباشرة قد قبلت بإالنظام الأساسدولة تنضم إلى
ها تختص بالجرائم التي تقع في إقلیم كل أنّ أيّ ؛ختصاص المحكمةفي ما یخص الجرائم الواقعة بإ

.)116(ا في النظامدولة تصبح طرفً 

ا في مواجهتها، ویترتب عن ذلك أنّ دولة بالنظام الأساسي للمحكمة یجعله نافذً ةإلتزام أیّ یعدّ 
علیهاالتي ترتكب داخل إقلیمها تصبح خاضعة لاختصاصها وبالتالي إمكانیة المتابعة الجرائمكافة

.140.قیدا نجیب حمد، المرحع السابق، ص-116
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موافقة الدولة علىأنّ ، إلاّ )117(جراءات المحاكمة المنصوص علیها في النظام الأساسيلإاطبقً 
كافة إقلمیها، ة للقوانین الداخلیة المعمول بها على مستوىالإلتزام بالمعاهدة یجعلها بنفس القوة الإلزامی

.)118(من إتفاقیة فیینا)29(وهذا مطابق كما جاء في نص المادة 

حتى یتسنى النظر فیما إذا،)119(ختصاص الإقلیميأ الإمبدختصاص المحكمة علىیقوم إ
المحكمة لا ي فإنّ ا في النظام الأساسي أم لا، وبالتالكانت الدولة التي إرتكبت فیها الجریمة طرفً 

قبل تلك الدولة ا فیه ما لم تإقلیم دولة لیست طرفً ختصاصها إذا أرتكبت الجریمة علىیمكنها ممارسة إ
.)120(لاختصاصهابممارسة المحكمة 

إقلیم دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة أو إرتكاب في حالة إرتكاب الجریمة في وعلیه، 
تعترف بسلطة المحكمة المسبقة في متابعة ومحاكمة أنّ هنا یستوجب فعایاها لجریمة دولیة، أحد ر 

د ترخیص لها في حدود عّ ، فإنضمامها یُ هاختصاصفون جرائم تندرج في نطاق إالمجرمین الذین یقتر 
فإذا أحالت دولة طرف ،من نفس النظام) 12(یث وفقا للمادة سي، حالتي یخولها إیاها النظام الأسا

إقلمیها تقع الجریمة علىختصاصها بشرط أنّ تمارس إللمحكمة أنّ فإنّ عي العامالمدلقضیة ما إلى
.)121(أو تقع من قبل أحد رعایاها

یختلف عن في هذه الحالة لا ، متن سفینة أو طائرةرتكب الجریمة علىقد تُ ،ذلكإلىإضافةً 
ایة أو العلم المرفوع بعبارة العبرة تكون بالر الحالة التي ترتكب فیها الجریمة فوق إقلیم دولة، إذ أنّ 

ویمتد الاختصاص الإقلیمي ، ومیاها، وجوها ویستثني اقتصادهابنطاقه التقلیدي الذي یشمل أراضي الدولة، " الإقلیم"یفسر -117
المادة لبعض المحاكم الداخلیة لیشمل الجرائم التي تنعكس عواقبها داخل أراضي الدولة، فرغم ارتكابها خارج إقلیم الدولة، إلا أنّ 

قیدا نجیب حمد، المرجع : راجع.دولیةالجنائیة  الختصاص الإقلیمي للمحكمةلإمكانیة التوسع في نطاق اإىر إلیلم تش)12(
.139.السابق، ص

.1969لقانون المعاهدات لسنة إتفاقیة فیینمن) 29(أنظر المادة -118
ختصاص العالمي بأن تخضع إختصاص المحكمة لمبدأ إإقترح الوفد الألماني في مفاوضات إتفاقیة روما كمشروع سمى ب-119

أعمر:المحكمة الجنائیة الدولیة ، راجععالمیة الإختصاص الجنائي غیر أنه لم یؤخذ به في مؤتمر روما الخاص بإنشاء 
صص القانون، كلیة ، أطروحة لنیل شهادة دكتوره في العلوم، تخ)دراسة مقارنة(العدالة الجنائیة الدولیة المؤقتة والدائمة ،بركاني

. 131.، ص2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.219.براء منذر كمال عبد اللطیف، المرجع السابق، ص-120
.  دولیةالجنائیة المن نظام الأساسي للمحكمة )12(أنظر المادة -121



الطابع العالمي للمحكمة الجنائية الدولية:                                             الأولالفصل 

39

ختصاص شبه إقلیمي علیها أینما سفینة أو طائرة بحیث تبقى هذه الدولة تتمتع بإدولة تسجلأخرى
. )123(ذلك هو بقاء السفن والطائرات فترات طویلة خارج إقلیم الدولة التسجیلالدافع إلىو ، )122(وجدت

والمیاه الإقلیمیة لدول تبحر من المیاه الإقلیمیة للدولة لتعبر أعالي البحارالتيا السفنأمّ 
التي تقطع لتعبر أجواء خارجة عن سیادة دولتها،طائرات، كذلك بالنسبة لترسو في موانئهاالأخرى ل

ختصاص تمدید الإذي إقتضىوتحط في مطاراتها، الأمر التدخل مجالات جویة تابعة لدول أخرىأو 
،السفن والطائرات التي تتبعهاتصبح قوانینها ساریة المفعول علىالإقلیمي لدولة التسجیل حتى

. )124(وبالتالي تغطیة الجرائم التي ترتكب علي متنها

قلیمها الجریمة لیست طرفا في النظام، فالقاعدة أنّ إا إذا كانت الدول التي وقعت علىأمّ 
الجریمةختصاص المحكمة في نظر ت الدولة بإالمحكمة لا تختص بنظر تلك الجریمة إلا إذا قبل

القاعدة أحكام هذا النظام، لأنّ یر الأطراف في النظام الأساسي إلىلا تخضع الدول غوبالتالي، 
.)125(الدول الأطراف فیهاعلىالمعاهدة لا تسري إلاّ العامة في القانون الدولي تقتضي بأنّ 

ختصاصها في متابعة رعایا لكن لهذه القاعدة العامة إستثناء؛ أین یمكن للمحكمة ممارسة إ
عن إقلیم دولة طرف، وهي قاعدة تخرجدولة غیر طرف في النظام الأساسي إذا إرتكبوا جرائم على

اللجنة قتراحها إلىالقضاء الدولي، حیث یرجع الفضل في إختصاصالمبدأ المعمول به في تحدید إ
الدولیة لصلیب الأحمر، وذلك خلال الدورة السادسة للجنة التحضیریة للمحكمة الجنائیة الدولیة 

. )126(1996المنعقدة في أكتوبر 

متنها، وإلا تعمد جنسیة مرتكب ىحیث وقع الفعل الجرمي عل،لدیهاعد الجریمة الحاصلة في إقلیم الدولة المسجلة تُ -122
ا في المحكمة أو قابلة عندما ینعقد إختصاص المحكمة إذا كانت دولة الجنسیة طرفً و إذا لم تعرف دولة التسجیل، الجرم

. 57.، صراجع نصر الدین بوسماحة، المرجع السابق. بإختصاصها
. محكمة الجنائیة الدولیةللمن النظام الأساسي ) 12(من المادة ) أ(الثانیة أنظر الفقرة -123
. 58.، صلمرجع السابقنصر الدین بوسماحة، ا-124
المبدأ العام هو أنّ أثر المعاهدات الدولیة یقتصر على أطرافها فقط، والمقصود بالدولة الطرف هي كل دولة وفقت على -125

من إتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة ) 2(أنظر الفقرة الأولى من المادة . أن تلتزم بالمعاهدة والتي أصبحت نافذة علیها
1969 .

یتر، صلاحیات المجلس الأمن علي ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، أطروحة عبد الوهاب ش: نقلا عن-126
. 90. ص، 2014لنیل شهادة الدكتوره في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق،  جامعة مولود معمري،  تیزي وزو، 
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ا یسري إختصاص المحكمة على الدول المنضمة إلى النظام الأساسي بتاریخ لاحق لنفاذه أمّ 
بعد بدء نفاذ المعاهدة إتجاهها على أنّ منه)11(لنسبة للدول المنضمة وفقا للفقرة الثانیة من المادة با

ختصاص المحكمة في ما یتعلق بالجرائم المرتكبة في الفترة الممتدة بین بدء نفاذ النظام تعلن قبولها بإ
.)127(الأساسي وقبولها به

ل نظام ختصاصها بمجرد قبو التدخل وممارسة إالحق في أنّ إعطاء للمحكمةضافة إلىبالإ
، وقد نطاق واسعلعمل الفعلي للمحكمة وشرعیتها علىعتباره یتضمن االأساسي أمر له أهمیة كبرى بإ

دولة تصبح طرف في هذا ةحیث أی،من النظام الأساسي) 12(من المادة الأولىالفقرة علیهأكدت
.)128(بالجرائم التي تدخل ضمن إختصاصهاالنظام تقبل بإختصاص المحكمة فیما یتعلق 

ة بمجرد قبول النظام قبول إختصاص المحكمبالتي تقرن ة لهذه المسألة المعالجة الجیدوعلیه، ف
إمكانیة إشتراط موافقتها المسبقة على إختصاص المحكمة فیما بیفتح المجال أمام الدول الأساسي،

مما جعل هذه المعالجة غیر نفاذ وسریان هذا النظامیتعلق بجرائم الحرب لمدة سبع سنوات من بدء 
.كاملة

؛ أین یتضح من خلال الحرص المحكمةالرغبة في توسیع نطاق قبول دور إلىما أدىهذا 
ا ا في النظام الأساسي على إتاحة الإفادة من المحكمة حتى للدول التي لا تكون أطرافً جلیً الذي بدى 

ا لكل من حالة على حدة وذلك غرار الفقرة الثانیة من المادة وفقً هذه الإفادة تكونفي هذا النظام و 
حیث تكون المحكمة مفتوحة بشروط للدول ،)129(من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة)35(

.      )130(ا في النظام الأساسي للمحكمةالتي لیست أطرافً 

یترتب عن ولایة المحكمة تستند إلى توافق إرادات الدول الأطراف، إذّ ا تقدم أنّ یتضح ممّ 
ختصاص هذه الأخیرة دون قید أو شرط ولا یوجد تزامتها النظام الأساسي للمحكمة إمتثالها الكامل لإإل

خلاف لما هو معمول به وذلك علىختصاص، إجراء أخر یجب علیها إتباعه قبل إنعقاد هذا الإأيّ 

. من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)11(المادة أنظر-127
.من نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 12(المادة الفقرة الأولى منرأنظ-128
. من نظام المحكمة العدل الدولیة)35(أنظر المادة -129
، الجزء الثاني، لمركز )العوامل المحددة لدور المحكمة الجنائیة الدولیة(أحمد قاسم الحمیدي، المحكمة الجنائیة الدولیة -130

. 37-35.، ص2008، تعزّ المعلومات  والتأهیل لحقوق الإنسان، 
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ن ، لأإلى أحكام هذا النظامیر الأطراف، وبالتالي لا تخضع الدول غ)131(ة العدل الدولیةأمام المحكم
إذا أعلنت الدول إلاّ أقالیم ورعایا هذه المحكمة لا تستطیع ممارسة إختصاصها وسلطاتها على

.)132(ذلكموافقتها على

بناءًا وذلكالمسجلإیداع إعلان لدىفي أو تعلن عن نیتها لعندما تودع الدولة لدى المسج
ه یبلغ الدولة المعنیة من نتائج الإعلان بموجب الفقرة الثالثة من المادة ، فإنّ على طلب المدعي العام 

ذات الصلة بالحالة، وتنطبق ) 5(ما یتعلق بالجرائم المُشار إلیها في المادة ختصاص بقبول الإ) 12(
.)133(ل الأطرافقواعد تتعلق بالدو أيّ علیه أحكام الباب التاسع؛

جنسیة مرتكب الجریمة: ثانیا

ا لذلك ینعقد یة الدولیة، ووفقً ختصاص المحكمة الجنائتشكل الجنسیة الأساس الثاني لإ
:ختصاص الشخصي في الحالات التالیةالإ

.ختصاص المحكمةالنظام الأساسي لجرم یندرج ضمن إرتكاب فرد بالغ تابع لدولة طرف فيإ_ 

ختصاص المحكمة المؤقت بموجب إعلان صریح لأحد الجرائم إرتكاب فرد بالغ لدولة قابلة لإ_
.المنصوص عنها في نظام المحكمة

قلیم دولة طرف، وقد كانت إإختصاص المحكمة علىضمنتدخلإرتكاب رعایا دولة ثالثة لجرائم_ 
ا لها فسیخضع جنودها الموكلین بحفظ هذه الحالة محل إعتراض الولایات المتحدة الأمریكیة لأنه وفقً 

.)134(السلم والمشاركین في العملیات المتعددة الجنسیة لاختصاصات المحكمة
الإختصاص من النظام الأساسي قاعدة تتمثل في أنّ )12(من المادة وضعت الفقرة الثانیة 
لة جنسیة المتهم أو دولة إذا تحقق القبول المسبق لولایتها من قبل دو الشخصي التبعي لا ینعقد إلاّ 

من ) 36(الثانیة من المادة ختصاص محكمة العدل الدولیة، تتبع الدول الإجراءات المحددة في الفقرةإفیما یخص قبول -131
ختصاصها في مواجهتها إنظامها الأساسي، وهي صدور تصریح كتابي تقبل بموجبه الدولة بالولایة الجبریة للمحكمة، ولا ینعقد 

أنظر الفقرة الثانیة من . ختصاصلإبل في حالة إعلان الدولة مسبقا قبولها بهذا ا،ز التنفیدبمجرد دخول نظامها الأساسي حیّ 
. من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة) 36(لمادة ا

.90- 89.المرجع السابق، صعبد الوهاب شیتر، :راجع-132
.70.، ص2005، القاهرةمحمود شریف بسیوني، وثائق المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الشروق، -133
أمام المحاكم الجنائیة الدولیة، رسالة لنیل شهادة نقلا عن نادیة آیت عبد المالك ، ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم-134

.299.،  ص2014الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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. )135(مرتكب الجریمة ذاته
النظام الأساسي لم یحدد لنا ما المقصود بدولة صاحبة یتبین لنا من خلال النص أعلاه، أنّ 

. )136(خلاف ما یتعلق بمفهوم الإقلیموهذا على جنسیة المتهم،

یحق لدولة في محاكمة الأجانب الذین یرتكبون أفعال مجرمة طبقا للقواعد الدولیة أو القوانین 
مدنین كانوا نما وجدومواطنیها أیّ الدولة تبسط سیادتها وحمایتها علىف،الداخلیة في حقوق مواطنیها

.مكمل للثانيأو ضحایا، وهكذا یصبح كل معیار 

ي إقلیم دولة من قبل أحد ترتكب الجریمة فنّ شخصي كأذر الإسناد إلى المعیار التعنّ إ
نّ المعیار الإقلیمي كأتعذر الإستناد إلىالإقلیمي وإنّ ر أمكن تدارك ذلك بالإستناد إلى المعیاالأجانب

تدارك ذلك بالإستناد إلى المعیار أمكن ىیرتكب أحد مواطنین الدولة جریمة في إقلیم دولة أخر 
.)137()12(من المادةإلیه الفقرة الثانیةأشارتالشخصي، وهذا ما 

إختصاصها ة على مجموعة من الإستثناءات المشارة أعلاه فیما یخصنظام المحكملقد نصّ 
:یليبمثابة نقائص نستخلصها فیماوالتي تعتبر

إلى حالة وقوع الجرم أيّ ؛)12(لم یتطرق النظام الأساسي إلى الحالة الناجمة عن تفاعل المادة_
ختصاصإفي دولة طرف، في الوقت الذي تكون فیه دولة الجنسیة قد أعلنت عن عدم قبولها 

.)138(من النظام الأساسي) 124(المحكمة وفقا للمادة

یستدعي خرق منع المحكمة من طلب أي مساعدة أو تقدیم الأشخاص إلى المحكمة، إذا كان ذلك_
إلا بموافقة هذه الأخیرة، وفقا لفقرة الأولى من نص طرف مع دولة ثالثة قدته الدولة إتقاق كانت قد ع

.من نظام الأساسي للمحكمة)98(المادة 

دولته عدم قبول للمحكمة، وأعلنت عندما یكون الجاني یحمل جنسیة دولة غیر طرف في_ 
عندمام یتطرق لهذه الحالة، حیثمحكمة لنظام النّ إختصاص المحكمة، هنا یثور المشكل خاصة وأ

.من النظام الأساسي للمحكمة) 12(أنظر فقرة الثانیة من المادة -135
.88.عبد الوهاب شیتر ، المرجع السابق، ص-136
.59. صعبد ناصر بوسماحة، المرجع السابق، -137
.140.، المرجع السابق، صحمدنجیب اقید-138
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لة التي یتمتع الجاني المحكمة، لا یقلل من السیادة الوطنیة للدو جاني إلىیكون تسلیم الدولة لل
إذا وجد أرتكبت فیه الجریمة، إلاّ مة بالتعاون مع دولة الإقلیم التيهذه الأخیرة غیر ملز بجنسیتها لكن

.)139(بینها إتفاقیات تسلیم المجرمین

لى إمكانیة إعلان الدول من النظام الأساسي للمحكمة ع) 124(نستخلص من نص المادة 
عدم قبولها لإختصاصاتها فیما یتعلق بمتابعة مواطنیها الذین إرتكبوا بعلى نظام المحكمة المصادقة 

نةفاذ المعاهدة على الدولة المعلوذلك لمدة سبع سنوات تسري من بدء ن) 8(جرائم الحرب في المادة
لم یأتي بجدید في "كامبالا"في 2010نعقد سنةالؤتمر الذي أُ ، إلا أنّ )123(الذي سیعقد وفقا للمادة 

.    )140(الإبقاء على هذه المادة أمر خطیر لأنه یخلق عدالة بحسب الطلبنّ ، وعلیه نقول أهذا الشأن

:

یختص مجلس الأمن في تحریك إختصاص المحكمة الذي یختلف في محتواه عن السلطة 
ا في الفقرة الثانیة من  الخاصة بتحریك الدعوى من أحد الدول الأطراف أو المدعي العام، یظهر جلیً 

إذا أحیلت الحالة من ه في حالة ما م الأساسي للمحكمة والتي تنص على أنّ امن النظ) 12(المادة 
.)141(المحكمة تصبح غیر مقیدة بتلك الشروط المذكورة سابقامجلس الأمن، فإنّ 

المذكورة أعلاه لا ) 12(یفهم من خلال ما أشرنا إلیه أعلاه أنّ الشروط الواردة في المادة 
حتى إلى تنطبق على الحالات التي یحیلها المجلس إلى المحكمة، إذ یتوسع نطاق إختصاصها لیمتدّ 

ولو إنصرفت إلى جریمة الدول غیر الأطراف في نظامها الأساسي، وهو ما یكفل له حق حالات 
. ختصاص المحكمةتقبل جمیع الدول المعنیّة بها بإدولیة لم

.141.، المرجع السابق،  صأعمر بركاني:راجع-139
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة )124(أنظر المادة -140
. من نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 12(أنظر الفقرة الثانیة من المادة -141
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قاعدة الرضائیة، والتي تشترط موافقة الیترتّب عن ذلك إعفاء المحكمة من مقتضیات وعلیه، 
الدعوى أمامها، وكذا عدم إفلات مرتكبي الجرائم الدولیة التي تدخل في مجمل الدول المعنیة لتحریك

.)142(النظام الأساسيلو إمتنعت دولهم عن التصدیق علىتصاصها من معاقبتهم أمامها، وحتي إخ

ي المحكمة النظر على تولیرتّب أوّلا تغییبا لموافقتهانّ تحریك الدعوى من قبل مجلس الأمنإ
المسألةتعتبر هذهحیث ع أشخاص متهمین یحملون جنسیتها، التحقیق مأو،ترابهافي مسائل فوق 

.التي لم تنضمّ إلى نظامها الأساسيخطیرة خاصّة بالنسبة للدّول 

یتعارض ویقف في وجه إحالة مجلس الأمن لأیة حالة إلى المحكمة التكاملمبدأومن هنا فإن
حترام مبدأ السیادة ومبدأ التكاملیة إتحقیق بدلو ، بدون رضا الدولة أو قبولها لاختصاص المحكمة

ا عتبارً إنكون أمام حالة رفض هذه المحكمة لأیة إحالة مرفوضة من الدول و ذلك حتى تضع المحكمة
الإحالة دون رضا الدولة المعنیة أو تدخلها الأمن عند تقریره أو إصداره لقراروكذلك مجلس أللمبد

.)143(لمحاكمة جرائم المعني بهذا القرار

ر على تفعیل ممارسة المحكمة مجلس أثّ الستبعاد الشروط المسبقة في إحالات إأنّ یلاحظ 
مما یجعل دولة الإقلیم (معظم نزاعات العالم المعاصر هي ذات طابع داخلي، لإختصاصها، لأنّ 
كبیرة في المتابعة الجزائیة الدولیة أمام ، وبالتالي مُنح مجلس الأمن بمسوؤلیة )والجنسیة یتزامنان

.)144(إختصاص المحكمةتوسیع لدائرةالمحكمة الجنائیة الدولیة، فهو الوحید الذي بإستطاعته

فالمحكمة ، لا أهمیة لقبول بتلك الشروطمن مجلس الأمنتحریك الدعوىأنّ ا سبق ممّ نستنتج 
ا في النظام الأساسيل لیست أطرافً كانت جمیع تلك الدو ختصاصها، وإنّ سیكون بإمكانها ممارسة إ

إرادة الدولختصاصها، فهو إذن إختصاص یتحدىممارستها لإعلىمنهالم یوافق أيّ لووحتى
الدول ه إلىنصرافذي یقضي بنسبیة المعاهدات، وعدم إویخرج عن إطار المبدأ الدولي المعروف ال

. 92.عبد الوهاب شیتر، المرجع السابق، ص-142
، كلیة المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة: ندوة دولیة حول،"العلاقة بین المحكمة الجنائیة ومجلس الأمن"، تونسي بن عامر-143

. 8. ، ص2007جانفي 11- 10ر، الجزائر، الجزائالحقوق، جامعة 
، تأثیر مجلس الأمن على ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لإختصاصها، مذكرة لنیل شهادة ماجیستر خلويخالد : راجع-144

.38.، ص2011في القانون، فرع الفانون الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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خاذ إجراءات تارسة المحكمة إختصاصها بشكل سلیم سیتطلب منها إممكما أنّ ، )145(التي لم تقبل بها
.ویستلزم ذلك بالضرورة تعاون تلك الدول معهفي إقلیم تلك الدول 

: أنظر. رة  معاهدة تلزم أطرافها فقط، ولا تكون مصدر حق أو إلتزام للغیأیّ من المبادئ الأساسیة للقانون الدولي هو أنّ -145
.1969لسنة قانون المعاهداتلمن إتفاقیة فیینا ) 34(المادة 



ةللقضايا الإفريقيالإهتمام الحصري المحكمة الجنائية الدولية:                ثانيالفصل ال
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ز التنفیذ تحقیقات حول شرت المحكمة الجنائیة الدولیة عملها بعد دخول نظامها الأساسي حیّ با
أن جمیعمن خلال ممارسة إختصاصها نلاحظلكند الجرائم، محاكمة الأشخاص الذین یرتكبون أشّ 

على ثمانیة قضایا إفریقیة إختصت بالنظرحیثالحالات المنظورة أمامها تخص القارة الإفریقیة، 
).المبحث الأول(الدول الإفریقیة شاطها كان مركزًا ومنحصرًا علىفنبتالي 

الإنتهاكات الجسیمة لحقوق على هاختصاصلإتهاالمحكمة في ممارستركیز إنّ ،وعلیه
ملائمة لذلكروفــظوجود راجع إلى الإنسان والجرائم الدولیة الواقعة على أقالیم الدول الإفریقیة

سیاسیة للمحكمة وجود خلفیات و الإستراتیجیة لهذه الدول في العلاقات الدولیة القوة ضعف وكذلك إلى 
.)المبحث الثاني(هذه الدولبافي علاقته



للمحكمة الجنائية الدولية للقضايا الإفريقيةالإهتمام الحصري:                      لثانياالفصل 

47

:

النظر في الجرائم الأشد ختصاصها ب، وذلك في إطار إالمهام الموكلة إلیهاالمحكمةبدأت
تتمثل ، وهي )146(ختصاصها في ثالث حالاتالدولي، حیث تمارس هذه الأخیرة إالمجتمعىخطورة عل

جریمة الأولى منها في إحالة دولة طرف في النظام الأساسي حالة إلى مدعي المحكمة ترى فیها أن
.)المطلب الأول(أو على إقلیمها رتكبت سواء من طرف أحد مواطنیهاأو أكثر من هذه الجرائم إ 

الحالة الثانیة تتمثل في الإحالة من طرف المجلس الأمن المتصرف بموجب الفصل السابع أما 
دعي العام من مباشرة المبالحالة الثالثة ، في حین تتعلق )المطلب الثاني(الأمم المتحدة من میثاق

).المطلب الثالث(إجراء التحقیق تلقاء نفسه في

:

رئیسیة في كونها هي الأطراف ال) 13(الأطراف بموجب المادة الدول حق الإحالة إلىأُعطيّ 
العام مدعي الرتكبت على أراضیها إلىة قضایا تتعلق بجرائم إوذلك بإحالةالنظام الأساسي للمحكم

هذا الأساس تلقت المحكمة اید أعمال العنف في أراضیها، وعلىلمحكمة الجنائیة الدولیة نتیجة لتز ل
جمهوریة ثلاث إحالات من قبل دول أطراف في نظامها الأساسي، تمثلت في إحالة أولى من قبل

أحیلت حالة ثالثة و ،  )الفرع الثاني(الكونغو الدیمقراطیة جمهوریة خرى من وأ، )الفرع الأول(أوغندا 
).الفرع الثالث(من طرف جمهوریة إفریقیا الوسطى 

.الجنائیة الدولیةمن نظام الأساسي للمحكمة ) 13(أنظر المادة- 146
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 :

إحالة أوغندا أول قضیة تعرض أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، ولتوضیح دور المحكمة في تعدّ 
.التصدي لهذا الوضع لابد أولاً التعرض إلى خلفیة النزاع في جمهوریة أوغندا

خلفیة النزاع في جمهوریة أوغندا: أولا
داـــــــــــال أوغنـــــــــــالرب في شمة جیش ــــشهدت أوغندا ثلاث حركات تمرد في آن واحد، وهي حرك

جبهة التحریر غرب النیل في شمال الغربي والقوي الدیمقراطیة الموحدة في جنوب الغربي، والتي 
، غیر أن (MUSEVENI Yoweri)سیة التي ینتمي إلیها رئیس الحكومةدكانت معادیة للأقالیم التو 

لرب المتشكلة من عدة جماعات منشقة وأفراد من الجیش أبرز هذه الحركات وأشدّها تمردًا هي جیش ا
.)147(الأوغندي، حیث أرتكبت العدید من الجرائم الدولیةالشعبي 

على مدار عقدین من الزمان على متدّ إزیادة على ذلك، عمل النزاع المسلح في أوغندا الذي 
لحوالي أكثر من ملیون ونصف حركة نزوح واسعة النطاق داخل البلادو أزمة إنسانیة شدیدة، ظهور 

. )148(من السكان

.96.المرجع السابق، صبومعزة،منى: راجع-147
النزاع المسلح في أوغندا، عمل ضد السكان المدنیین ومنذ بدایةإتسمت الجرائم الدولیة التي أرتكبت  بالقسوة والفضاعة-148

طفل خُطفوا منذ أواخر الثمانینات من القرن ) 25.000( أفراد جیش الرب على ممارسة عملیات الإخطتاف، فهناك حوالي 
ق داخل البلاد لحوالي فتاة من براثن الأسر والنزوح الواسع النطا) 1.000(فتاة تقریباً عادت منهن 7.500الماضي، هناك 

80وتشكّل النساء والأطفال نسبة . ،"لانغو"و " آتشولي: "مخیّم في القضائین) 200(ملیون من السكان إلى أكثر من ) 1.7(

في المئة من الأشخاص النازحین داخل وطنهم، وكانوا ولا یزالون أهدافاً مباشرةً للهجمات والعنف الجنسي وعملیات الاختطاف 
ولمزید من التفاصیل حول الأزمات الإنسانیة التي خلفها هذا النزاع من .خرونممارستها جیش الربّ للمقاومة وآالتي أدام 
، 2007منظمة الیونیسف، موجز الأعمال التي ستنفذها الونیسف في المجال الإنساني في عام: أنظر.جیش الربدطرف أفرا

:  بیان منشور على الموقع الإلكتروني،29ص ، منشورات منظمة الیونیسف،2006منشور بتاریخ 
http://www.unicef.org/arabic/har07/index_37540.htm 9:30على الساعة 2016ماي 1تاریخ الإطلاع 
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موقف المحكمة من قضیة جمهوریة أوغندا: ثانیا
إلى المحكمة الجنائیة أحیلت القضیة الأوغندیة بموجب رسالة توجه بها الرئیس الأوغندي

29وعلیه قام المدعي العام بفتح تحقیق بشأن الحالة في ، )149(2004جانفي 29الدولیة بتاریخ 

، وبعد التحقیق الذي جرى في أوغندا من قبل فریق عمل من أجل جمع )150(2004جویلیة 
المعلومات والأدلة الضروریة وسماع الشهود لإستكمال ملف القضیة، حیث توصل الفریق إلى جمع 

جیش الرب للمقاومة بتهمة إرتكاب جرائم ضد الإنسانیة الأدلة الكافیة لإدانة خمسة أفراد متهمین من 
.)151(وجرائم الحرب 

طلبًا لإصدار مذكرات إعتقال في حق خمسة قادة من2005ماي 6قدم المدعي العام في 
الإبتدائیة الثانیة مذكرات إعتقال ضدهم، وطلبت الدائرةأصدرت 2005جویلیة 8وفي ، جیش الرب
. )152(المحكمة الجنائیة الدولیةإعتقالهم وتسلیمهم إلىریة أوغندا من جمهو 

وعلیة، أُتّهم قادة جیش الرب بإرتكاب جرائم ضد الإنسانیة المتمثلة في الإستبعاد الجنسي 
الإغتصاب، القتل العمد للأشخاص المدنیین، وجرائم الحرب منها تجنید الأطفال، تحریض على 

القادة الآخرون فقد أتهموا بإصدار أوامر بقتل السكان المدنیین إرتكاب الإغتصاب وأعمال النهب، أما 
واللاجئین والإختطاف خاصة فئة الأطفال والنساء الذین یتم إستبعادهم جنسیًا أو تجنیدهم إلزامیًا في 

.)153(صفوف القوات المسلحة قضلاً عن حرق المساكن
وعقدت 2015جانفي 16إلى المحكمة الجنائیة الدولیة في )Dominic)ONGWENسُلم

149- Voir: C.P.I, Communiqué de presse, Le Président ougandais renvoie la situation concernant l’Armée de
résistance du Seigneur (ARS) à la CPI, Doc : ICC-20040129-44, du 29 janvier 2004.
150 - Voir : C.P.I, Communiqué de presse, Le Procureur ouvre une enquête sur le nord de l'Ouganda, doc : ICC-
OTP-20040729-65, du 29 juillet 2004. Doc disponible sur le site : https://www.icc-
cpi.int/pages/item.aspx?name=prosecutor%20of%20the%20international%20criminal%20court%20opens%20an%2
0investigation%20into%20nothern%20uganda&ln=fr

الجمعیة العامة، ،2007-2006لفترة ائیة الدولیة إلي الجمعیة العامةمنظمة الأمم المتحدة، تقریر المحكمة الجن: أنظر-151
.9. ص، A/62/314): (، الوثائق الرسمیة للأمم المتحدة، الوثیقة رقم2007أوت 31بتاریخ ة والستون المنعقدة ثانیالدورة ال

،(Ongwen Dominic)و)(Raska Lukwiyaو(Vincent Otti)،(Joseph Kony)كل منخاص فيـــــــؤلاء الأشـــــــــــــــهیتمثل-152

:أنظر. (Oktot Odhiambo)وكذلك 
C.P.I, Communiqué de presse, Le Procureur c/ Joseph Kony, Vincent Otti, Raska Lukwiya, Okot Odhiambo et
Dominic Ongwen, Levée des scellés sur les mandats d'Arrêt contre cinq commandants de l'ARS. Doc : ICC-CPI-
20051014-110, du 14/10/2005. Disponible sur le site : https://www.icc-
cpi.int/pages/item.aspx?name=warrant%20of%20arrest%20unsealed%20against%20five%20lra%20commanders&ln=fr

.47. زعادي محمد جلول، المرجع السابق، ص: راجع- 153
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، حیث أصدرت الدائرة التمهیدیة 2016جانفي 27إلى 21جلست إعتماد التهم في هذه القضیة من 
تهمة موجهة من المدعي العام بإرتكابه جرائم ضد 70قرار یؤكد 2016مارس 23الثانیة في 

اكمة مازلت جاریة التحقیق، ولم یتم إصدار الحكم النهائي الإنسانیة وجرائم الحرب، إلاّ أن المح
.)154(ضده

وعلیه، فإن المتهمون الآخرون مازالوا طلقاء ولم یتم القبض علیهم، وذلك لتمسكت أوغندا 
بأولویة إختصاصها الوطني على إختصاص المحكمة مؤكدة على إرادتها في معاقبتهم، وإنشاء محاكم 

الرب، حیث حاولت أن تطبق الإختصاص التكمیلي لصالحها وهو ما خاصة لمحاكمة أعضاء جیش 
لم یتم إقراره من قبل المدعي العام معتبراً أن قیام دولة بإحالة وضعیة على المحكمة الجنائیة الدولیة 

.)155(یعتبر قرینة قویة على عدم رغبتها أو عدم قدرتها في القیام بمتابعة القضیة التي أحالتها بنفسها

قضیة جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة: الثانيالفرع
تعدُّ إحالة جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة ثاني قضیة تعرض أمام المحكمة الجنائیة الدولیة بعد 

الكونغو، وقبل إستعراض موقف المحكمة أول متّهم یعرض أمام المحكمة یخصُ قضیةفإحالة أوغندا، 
.الإشارة أولاً إلى لمحة حول النزاعإزاء هذه القضیة یجدر بنا 

لمحة عن النزاع في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة: أولا
، حینما أمر رئیس الجمهوریة 1998یعود أسباب النزاع في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة منذ 

)(KABILA Laurent حركة بخروج القوات الروندیة المتواجدة في الكونغو، مما تسبب في إحداث
تمرد واسعة في صفوف الجیش تفاقمت حدّتها لترمي إلى الإطاحة بالحكومة، حیث تطور هذا النزاع 
إلى نزاع دولي، وذلك بتقدیم كل من أوغندا وروندا الدعم للمتمردین بحجیة حمایة حدودها، وبالمقابل 

.)156(بويحصلت الحكومة المساعدة من قبل عدة دول منها أنغولا، نمیبیا، التشاد وزیمبا

154_ Voir: I.C.C, Pre-Trial Chamber II, Situation in Uganda, The Prosecutor v. Dominic Ongwen,  Decision on the

confirmation of charges against Dominic Ongwen, Doc: N° ICC- 02/04-01/15-422-red,of 23 March 2016, Doc
disponible sur le sit: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_02331.PDF

، معاقبة الجرائم ضد الإنسانیة بین القانون الدولي والقانون الداخلي، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في بورویةسامیة:راجع-155
.314- 313.، ص2016، 1لحقوق، جامعة الجزائرالحقوق، كلیة ا

الثقافة عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، الطبعة الأولي، دار :راجع-156
.368. ، ص2008، للنشر والتوزیع، عمان
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في تفاق وقف إطلاق النارإوقعت جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة وخمس دول بناءًا على ذلك، 
تفاقم الأوضاع ىق لم یتم الإلتزام به مما أدي إلولكن هذا الإتفا،1999جویلیة في بزامبیالوساكا

جرائم واسعة النطاق ضد خلالها جمیع أطراف النزاع رتكبت إ وإمتداده إلى كامل الأراضي الكونغولیة، و 
.)157(المدنیین

، التي تقوم على إقتسام السلطة  2003تشكیل حكومة الوحدة الوطنیة في جویلیة وعلیه، تمّ 
في وضع القوانین ووضع إصلاحات ضروریة لإرساء الأمن والدفاع عن حقوق أنها لم تحقق تقدمًاإلاّ 

) كیفو(سیطرة حركات التمرد، وكانت العملیات العسكریة مرتكزة في إقلیمت تحتالإنسان، والتي ضلّ 
بین القوات الموالیة للحكومة 2004ث عرفت مواجهات عسكریة في جویلیة الواقعة شرق البلاد، حیّ 

إلى عقد إتفاق أمني كان علیه بل إشتدّت حدّته مما أدىوالقوات المتمردة، وإستمر الوضع على ما 
من قبل جمهوریة الكونغو، روندا وأوغندا بهدف التصدي للقضایا الأمنیة المشتركة 2004في أكتوبر 

.)158(لكن هذا الإتفاق لم ینجح بسبب عدم الثقة بین أطرافه

موقف المحكمة من القضیة: ثانیا
بتوجیه رسالة إلى المدعي العام 2004أفریل19فيتقدم رئیس جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة

للمحكمة الجنائیة الدولیة تتضمن إحالة الوضع في بلده، والطلب منه التحقیق في الجرائم المرتكبة 
.)159(على كامل الإقلیم الكونغولي، كما ستلتزم حكومته بالتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة

التمهیدیة، قرر فتح التحقیق الأول في بعد حصول المدعى العام على إذن من الدائرة
أین كامل الإقلیم الكونغولي وتحدیدًا في إقلیم إیتوري؛بشأن الجرائم المرتكبة على2004جوان 23

التفاصیل حول ولمزید من. جرى التوقیع على إتفاق وقف إطلاق النار من طرف الكونغو، أنغولا، نمیبیا، روندا وأوغندا-157
ـیس مجلـس موجهـة إلى رئرسـالة ، 1999جویلیة 23، الصادر بتاریخ 815رقم ،قرار مجلس الأمن:الموضوع راجعهذا

:وثیقة منشورة على الموقع الإلكتروني./1999/815S: الوثیقة رقمن ممثل زامبیا،مـالأمـن
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/216/35/PDF/N9921635.pdf?OpenElement

.42- 41.براهیمي، المرجع السابق، صسفیان:راجع-158
159- Voir : C.P.I, Communiqué de presse, Renvoi devant le Procureur de la situation en République Démocratique

du Congo, Doc : ICC-OTP-20040419-50, du 19 Avril 2004. Doc disponible sur le site : https://www.icc-
cpi.int/pages/item.aspx?name=prosecutor%20receives%20referral%20of%20the%20situation%20in%20the%20dem
ocratic%20republic%20of%20congo&ln=fr
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.)160(أرتكبت فیه أشد أنواع الجرائم التي تدخل ضمن إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة
مرتكبة، صدرت الدائرة التمهیدیة مذكرة وعلیه، بعد تأكد المدعي العام من صحة الجرائم ال

LUBANGA DYILO(توقیف ضد  thomas( مؤسس حركة إتحاد 2006فیفري 10في
الوطنیین الكونغولیین وقائد جناحها العسكري المسمي بالقوات الوطنیة لتحریر الكونغو الدیمقراطیة 

مارس 16الجنائیة الدولیة فيحیث نقل إلى المحكمة دى أخطر الملشیات في إقلیم إتوري،وهي إح
.)161(لمحاكمته2006

جرائم الحرب، كقسر وتجنید هبإرتكاب2012مارس 14المحكمة الجنائیة الدولیة في هأدانت
دیسمبر 01الأطفال دون الخامسة عشر وإستخدامهم للمشاركة في أعمال حربیة في الفترة الممتدة من 

.)162(2003أوت 13غایة ىإل2002
عامًا14بالسجن ا قضي أصدرت المحكمة الجنائیة الدولیة حكمً 2012جویلیة 10بتاریخ 

LUBANGA DYILO(على قائد المیلیشیا الكونغولي السابق thomas()163( وأكّدت الحكم ،
.)164(2015دیسمبر 01والعقوبة من قبل دائرة الإستئناف في 

NATAGANDA)ضد2006أوت 22في أصدرت الدائرة التمهیدیة مذكرة توقیف ثانیة 

Bosco))165( بالإجماع التهم ضده، 2014جویلیة 09حیث أكدت الدائرة الإبتدائیة الثانیة في

، الجمعیة العامة، 2007-2006الجمعیة العامة لفترة  منظمة الأمم المتحدة، تقریر المحكمة الجنائیة الدولیة إلى : أنظر-160
.7. ص، A/62/314): (، الوثائق الرسمیة للأمم المتحدة، الوثیقة رقم2007أوت 31الدورة الثانیة والستون المنعقدة بتاریخ 

161- Voir : C.P.I, Chambre préliminaire, Situation en République Démocratique du CONGO, le procureur

c/thomas Lubanga Dyilo,  Mandat d’Arrêt du 14 mars 2012, Doc : N° ICC-01/04-01/06, P 05. Document disponible
sur le site :https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2007_00195.PDF
162- Voir : C.P.I, Chambre de première instance I, République Démocratique du CONGO, le procureur c/thomas

Lubanga Dyilo, le  Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, du 14 mars 2012  N° : ICC-01/04-01/06,
document disponible sur le site :
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012_08207.PDF.
163- Voir : C.P.I, Chambre de première instance I, République Démocratique du CONGO, le procureur c/thomas

Lubanga Dyilo, Décision relative à la peine, rendue en application de l’article 76 du Statut, du 10 juillet 2012 N°:
ICC-01/04-01/06, Document disponible sur le site :
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012_08206.PDF
164- Voir:  C.C.I, The Appeals Chamber, Situation in the Democratic Republic of the CONGO, in the Case of the

Prosecutor v/Thomas Lubanga Dyilo, Public document Judgment on the appeals of the Prosecutor and Mr. Thomas
Lubanga Dyilo against the “Decision on Sentence pursuant to Article 76 of the Statute” 1 December 2014,  No.
ICC-01/04-01/06 A 4 A 6, doc disponible  sur le site:
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2014_09849.PDF
165- Voir : C.P.I, Chambre préliminaire I, Situation en République Démocratique du CONGO, le procureur,

c/Bosco Natagand, Mandat d’Arrêt du 22 aout 2006,  Doc : N° ICC-01/04-02/06, p 5. Doc disponible sur le site :
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2007_03631.PDF
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ولم یتم إصدار الحكم 2015سیبتمبر 02وأحالت القضیة إلى المحكمة غیر أن المحاكمة بدأت في 
.)166(النهائي في هذه القضیة

KATANGA)ضد2007جویلیة 02أصدرت مذكرة توقیف أخرى في إضافةً إلى ذلك،

Germain) ،القتل ( مة حربیجر 13أتهم بإرتكابه قائد حركة قوات المقاومة الوطنیة في إقلیم إیتوري
والشروع في القتل والنهب وشن هجمات ضد المدنیین وضد الممتلكات المحمیة وتدمیر ممتلكات 

سنة 15والإستبعاد الجنسي وتجنید الأطفال الذین تقل أعمارهم عن العدو وتشریدهم والإغتصاب  
القتل والشروع ( جرائم ضد الإنسانیة05، وأتهم بإرتكاب )وإستخدامهم للمشاركة في الأعمال الحربیة

.)167(في القتل والإغتصاب والإستبعاد الجنسي والإضتهاد وأخیرا النقل القسري للسكان
كشریك في إرتكاب جریمة ضد الإنسانیة وأربع 2014مارس 07في ةالدائرة التمهیدیهأدانت
وتمّ سنة سجن12صدر الحكم النهائي حیث حكم علیه 2014ماي 23، وفي)168(جرائم حرب

2007سبتمبر 18خصم الوقت الذي قضاه في السجن نیابة عن المحكمة الجنائیة الدولیة من القترة 

.)169(2014ماي 23إلى
NGUDJOLO)ضد2007جویلیة 06مذكرة توقیف أخرى في إضافة إلى ذلك، أصدرت 

CHUI Mathieu) ّعلیه القبض في وذلك لإرتكابه جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانیة، حیث ألقي
2012دیسمبر 18، وفي ولیةإلى اوسلمته السلطات الكونغولیة لمحكمة الجنائیة الد2008فیفري 06

.)170(برأته الدائرة الإبتدائیة الثانیة من التهم المنسوبة إلیه
MBARUSHIMANA)أصدرت الدائرة التمهیدیة مذكرة توقیف ضدفي هذا الإطار،

Callixte) وثماني ،حیث وجهت له خمس تهم بإرتكاب جرائم ضد الإنسانیة، 2010سیبتمبر28في

167- Voir : C.P.I, Chambre préliminaire I, Situation en République Démocratique du CONGO, le procureur,

c/Germain Katanga, Mandat d’Arrêt du 02 juillet 2007, Doc : N° ICC-01/04-01/07, p 8. Doc disponible sur le site :
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2007_03878.PDF
169- Voir : C.P.I, Chambre première instance II, Situation en République Démocratique du CONGO, le procureur,

c/Germain Katanga, Décision relative à la peine (article 76 du Statut), du 23 mai 2014, Doc : N° ICC-01/04-01/07.
Doc disponible sur le site : https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2014_04297.PDF
170- Voir : C.P.I, Chambre première instance II, Situation en République Démocratique du CONGO, le procureur,

c/Mathieu Ngudjolo Chui, Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, du 18 décembre 2012, Doc : N°
ICC-01/04-02/12-3. Doc disponible sur le site : https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012_10249.PDF
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إلاّ أن الدائرة التمهیدیة رفضت تأكید التهم الموجهة ضده، وأطلق ، )171(جرائم حربتهم بإرتكاب
.2011دیسمبر 23حكمة في صراحه من قبل الم

MUDACUMURA)(مذكرة توقیف بحقصدرتأكذلك،  Sylvestre جویلیة 13في
في المرحلة التمهیدیة في إنتظار القبض علیه ونقله فالقضیة لاتزالالمتهم مازال طلیقًاأن ، إلاّ 2012

. )172(إلى المحكمة في لاهاي
نستنتج من خلال هذه الممارسة العملیة، أن المحكمة نجحت إلى حد بعید في توقیع المسؤولیة 

لرسمیة الجنائیة الفردیة على أهم المسؤولین من القادة العسكریین دون الإعتداد بالحصانات والصفات ا
ها في لكونغو الدمقراطیة راجع إلى إرادتوإقامة العدالة الجنائیة في جمهوریة االتي یتمتعون بها، 
الجنائیة الدولیة، وحث السلطات الكونغولیة على مواصلة تعزیز مع المحكمة التعاون المستمر 

.جهودها لمحاسبة جمیع مرتكبي الإنتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان

: الثالثالفرع

ي معروضة أمام المحكمة تُعد دولة إفریقیا الوسطى ثالث إحالة لدولة طرف في النظام الأساس
بنا التعرض عن لمحة النزاع في هذه الدولةویُجدر ، أمامهامرتینوقد أحیلت القضیةلنظر فیها

التي إتخذتها المحاكمة ل الإجراءاتخلاالقضیة وذلك منبعد ذلك موقف المحكمة من ، )أولا(
. )ثانیا(

لمحة عن النزاع في جمهوریة إفریقیا الوسطى: أولا

عند قیام بعض الأفراد وذلك،2002یعود نزاع جمهوریة إفریقیا الوسطى إلى شهر سبتمبر 
أمناللانتج عنها حالة من ) س باتاسیهإنج فیلیك(من الجیش بمحاولة إنقلاب فاشلة ضد نظام حكم 

171- Voir : C.P.I, Chambre préliminaire I, Situation en République Démocratique du CONGO, le procureur c.

CALLIXTE MBARUSHIMANA, Mandat d'Arrêt du 28 septembre 2010, Doc : N° : ICC-01/04-01/10. Doc disponible
sur le site : https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2010_06676.PDF
172- Voir: C.P.I, Chambre préliminaire I, Situation en République Démocratique du CONGO, le procureur, c.

Sylvestre Mudacumura, Décision relative à la requête déposée par le Procureur en vertu de l'article 58 du Statut, du
13 juillet 2012, N°:ICC-01/04-01/12, Doc disponible sur le site : https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2012_08148.PDF
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والإستقرار، حیث أُرتكبت فیها مختلف الأنواع من الجرائم الداخلة ضمن إختصاص المحكمة من 
.)173(أعمال النهب، القتل، الإغتصاب والعنف الجنسي

، قام هذا الأخیر في السنة الموالیة 2003(Bozizé)بعد الإنقلاب الثاني الذي قام به الجنرال 
نتخب رئیسا للجمهوریة ضفاء الشرعیة على نظام حكمه، وبعدها أُ بعرض دستور جدید للإستفتاء لإ

ا ترتب عنه حدوث حركة تمرد جدیدة في صفوف الجیش من أصوات الناخبین، ممّ %65بنسبة 
.)174(التي تمركزت في شمال شرق البلادو (Patassé)المعارضین للرئیس 

الجمهوري للرئیس الجدید بشن هذه الفترة قام أفراد الجیش النظامي وأفراد الحرسخلال 
هجمات في منطقة التمرد للقضاء علیها، حیث تعرض خلالها السكان المدنیون لمختلف أنواع الجرائم 
منها العقوبات الجماعیة، الإعدام من دون محاكمة، والعنف الجنسي حیث المئات من الضحایا

.     )175(ةلإغتصاب في الأماكن العامة ودلك بحضور أفراد العائلتعرضوا 

موقف المحكمة الجنائیة الدولیة من القضیة : ثانیا

)176(2004دیسمبر 22في لة إلى المحكمةاأحالت حكومة جمهوریة إفریقیا الوسطى الح

2002المرتكبة ما بینائمالجر ز علىمع التركی2007ماي 28وقد فتح المدعي العام تحقیقا في

.)177(2005م المرتكبة منذ نهایة سنة في مرحلة لاحقة في الجرائیتم الإهتمامعلى أنّ 2003و

BEMBA GOMBO)أمر القبض في حقبعد التحقیق أصدرت الدائرة التمهیدیة Jean-

Pierre)كاب جرائم حرب هم بإرتوأربع تُ ، الإغتصاب والتعذیب، كمتهم بإرتكاب جرائم ضد الإنسانیةال

. 169- 168.، المرجع السابق، صولد یوسفمولود :راجع-173
، المحكمة الجنائیة الدولیة ودورها في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في وفاء دریدي-174

. ، ص2009ة، جامعة لحاج لخضر، باتنة، العلوم القانونیالعلوم القانونیة، تخصص قانون دولي إنساني، كلیة الحقوق، قسم 
187.

ماجستیرشهادةلنیلمذكرة، صبرینة علیوة، تجریم التعذیب في إطار الأنظمة السیاسیة للماحكم الجنائیة الدولیة:راجع-175
.  9. ، ص2011، نعكنو بن،1، جامعة الجزائر الحقوقكلیة،الدولیةوالعلاقاتالدوليالقانونفي

176- Voir : C.P.I, Communiqué de presse, Situation en République Centrafricaine, Renvoi devant le Procureur de la

situation en République centrafricaine, Doc : n° ICC-OTP-20050107-86, du 7 janvier 2005. Disponible sur le site :
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=otp prosecutor receives referral concerning central african
republic&ln=fr
177- Voir : C.P.I, Bureau de Procureur, Situation en République Centrafricaine, Le Procureur ouvre une enquête en

République centrafricaine, Doc : n° ICC-OTP-20070522-220, du 22 mai 2007. Doc disponible sur le site : :12.
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.)178(السلب والنهبو الكرامة الشخصیة ةإهانو الإغتصاب، وهي 
إعتقلته السلطات البلجكیة بناءًا على طلب إلقاء القبض المؤقت، حیث 2008ماي 24بتاریخ 

2008نوفمبر4وكان أول مثول له أمام المحكمة في 2008جویلیة 3تم تسلیمه إلى المحكمة في 

وذلك بسبب إنتظار ،2010جوان 7بتاریخ محاكمته تم تأجیل إفتتاح، )179(لإقرار التهم الموجهة إلیه 
بسبب الطعن 2010س ر ما8الإستئناف في القضیة بعد أن أُجلت الدائرة الإبتدائیة للمحكمة في 

لإستماع إلى 2010أوت 30عقد مؤتمر بیاني في المقدم من طرف الدفاع حول مقبولیة الدعوى، و 
.  )180(بیانات بشأن تحدید موعد جدید للمحاكمة

ضحیة 1619أمام الدائرة الإبتدائیة الثالثة شارك فیها 2010نوفمبر 22في هتبدأت محاكم
القضاء ا أنّ من خلال ممثلیهم القانونیین، وقد عارض  إختصاص المحكمة من خلال دفاعه محتجً 

داخلیا لم یكن لعدم رغبة أو المختص، لكن دائرة الإستئناف قد أقرت أنّ عدم محكامتهالوطني هو 
قدرة المحاكم الوطنیة وإنّما كان بناءًا على تحویل هذه القضیة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، حیث 

.)181(على المتهمائیة للمحكمة توافر نیة الإجرام أقرت الدائرة الإبتد

يقامت المدعیة العامة بفتح تحقیق ثاننتیجة لتصاعد العنف في جمهوریة إفریقیا الوسطى
الإنتقالیة ، وذلك بعد الإحالة الثانیة من طرف الحكومة2012بشأن الجرائم التي أرتكبت منذ سنة 

، حیث باشرت التحقیق حسب المعلومات المتوفرة التي تدعو بالإعتقاد بأن )182(2014ماي30بتاریخ 

178- voir : C.P.I chambre préliminaire III, situation en république centrafricaine, le procureur c. JEAN-PIERRE

BEMBA GOMBO, mondât d’arrêt a l’encontre de JEAN-PIERRE BEMBA GOMBO, DOC : n° ICC-01/05-01/08,
23 mai 2008. Doc disponible sur le site : https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2008_02431.PDF

- د(، الجمعیة العامة،2008- 2007فترة منظمة الأمم المتحدة، تقریر المحكمة الجنائیة الدولیة إلى الجمعیة العامة ل- 179
.15. ، ص)A/63/323(الرسمیة للأمم المتحدة رقم ، الوثائق2008أوت 22المنعقدة بتاریخ ) 63

180- Voir : C.P.I, chambre préliminaire III, Situation en République Centrafricaine, affaire le procureur c. JEAN-

PIERRE BEMBA GOMBO, Décision relative aux exceptions tirées de l’irrecevabilité de l’affaire et de l’abus de
procédure, DOC : n° ICC‐01/05‐01/08, du 24 juin 2010. Doc disponible sur le site : https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2010_05535.PDF
181- Voir : C.P.I, Chambre de première instance III, Situation en République Centrafricaine, Affaire, Le Procureur

c. Jean‐Pierre Bemba, Procès, audience publique, DOC : n°ICC-01/08-T-32-FRA, du 22 novembre 2010. Doc
Disponible sur le site : https://www.icc-cpi.int/Transcripts/CR2010_10699.PDF
182- Voir: C.P.I, Communiqué de presse, Situation en République Centrafricaine, La coopération est le fondement

des efforts pour rendre justice aux victimes : le Procureur de la Cour pénale internationale, reçoit une délégation du
gouvernement de la République centrafricaine, Doc : N° ICC-OTP-20141031-PR1058, du 30 mai 2014. Doc
disponible sur le site : https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=pr1058&ln=fr
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طیر إرتكبتا جرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب ومجموعة من مناهضي حملة السوامجموعة سیلیكا 
. )183(إلى حدّ الیوم مازال التحقیق مفتوح

أصدرت الدائرة التمهیدیة الثالثة خلال جلسة المحاكمة قرار یؤكد التهم 2016مارس 21في 
BEMBA GOMBO)الموجهة ضد Jean-Pierre) ،م ضد الإنسانیة بإرتكاب جرائوبأنه مذنب

أنّ ، إلاّ في إقلیم جمهوریة إفریقیا الوسطى2003إلى 2002المرتكبة ما بیّن فترة حربوجرائم 
.   )184(2016ماي 16فيتنفإستسئإجراءات المحاكمة لم تنتهي والتي 

قضیة كوت دیفوار: الفرع الرابع
أعلنت قبولها حیث ،في نظام روما الأساسياتعد كوت دیفوار من الدول التي لیست طرفً 

وقد نتخابات الرئاسیة التي شهدتها الدولة، المحكمة بسبب أعمال العنف عقب الإختصاص الأصلي لإ
ستعراض موقف المحكمة من لكن قبل إ،لعامإحالتها من طرف المدعي ابعد المحكمة إلیهاتعرضت

.القضیة سوف نُبیّن خلفیة النزاع في كوت دیفوار

الخلفیة التاریخیة لقضیة كوت دیفوار: أولا
بین 2010نوفمبر 28نتخابات الرئاسیة في إلى الإتعود أحداث النزاع في كوت دیفوار

(WATARA Lahsen) والرئیس السابق)GBAGBO Laurent(أین رفض هذا الأخیر التخلي ؛
WATARA)عن منصبه بعد فوز Lahsen) مما أدى إلى ظهور اشتباكات بین أنصاره والرئیس

مؤید ي كامل أنحاء البلاد بین نقسمت الجماهیر في شكل تجمعات ومظاهرات شعبیة ف، حیث إالسابق
ا في ا عامً خطابً GBAGBO)(زوجة)SimoneGBAGBO(جانفي  ألقت15معارض، وفي و 

ریة الرصاص لتفریق المتظاهرین مظاهرة مؤیدة  لزوجها، وفي جانب أخر أطلقت قوات الأمن الإفوا

24المحكمة الجنائیة الدولیة، قرار المدعیة العامة بشأن فتح التحقیق في قضیة جمهوریة إفریقیا الوسطى، الصادر -183
وثیقة . ICC-OTP-20140924-PR1043:، مكتب المدعي العام، منشورات المحكمة الجنائیة الدولیة، الوثیقة رقم2014سبتمبر 

cpi.int//Pages/item.aspx?name=pr1043&ln=Arabic-https://www.icc:منشورة على الموقع الإلكتروني

184- Voir : C.P.I ,  Trial Chamber III, Situation In The Central African Republic, The prosecutor v. JEAN-PIERRE

BEMBA GOMBO, Public with annexes I, II, and A to F Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, N° ICC-
01/05-01/08-3343,  21 March 2016. Doc available on the site:
https://www.icccpi.int/CourtRecords/CR2016_02238.PDF
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المتظاهرین ة بین ین كانوا قد تجمعوا في ضواحي مدینة أبیجان مما أدى إلى إندلاع اشتباكات عنیفالذ
.)185(وقوات الأمن

قتیل وآلاف اللاجئین والمتشردین، إضافة إلى 3000إلى أكثر من خلفت هذه الإشتباكات
.)186(تدمیر الممتلكات وأعمال التخریب

جنائیة الدولیة أكد فیه رسالة إلى المحكمة الالحاليبعث الرئیس2010دیسمبر 14بتاریخ 
ضحایا ختصاص الأصلي، وأشار إلى ثقته في قدرة المحكمة بنزاهة وحیادیة في إنصاف القبوله لإ

.)187(ومحاسبة مرتكبي الجرائم

بعد زیارة المدعي العام لعاصمة أبیجان وعد بفتح تحقیق موضوعي وعادل حول الجرائم 
GBAGBO(المرتكبة وأضاف على أن Laurent( لن یكون أول وأخر شخص سیحاكم في تلك

للرئیس الحالي من قبل القوات الموالیةالبلاد ولقد تم القبض على الرئیس السابق في العاصمة أبیجان
.)188(بمساعدة القوات الفرنسیة التي تدخلت في النزاع للحد منه وإیقافه

موقف المحكمة من القضیة: ثانیا

طلب المدعي العام من الدائرة التمهیدیة الثالثة الإذن بالشروع في التحقیق من تلقاء نفسه 
فوافقت الدائرة التمهیدیة لمباشرة المدعي العام للتحقیق في الجرائم التي تدخل 2011جوان 23بتاریخ 

.)189(في إختصاص المحكمة والتي إرتكبت في كوت دیفوار أثناء الإنتخابات

185- MUKEMBA MBIYA Patrick, « les Conflits armes au regard de la Cour  pénale international cas de la cote :

Cas de la cote d’ivoire de 2010 à 2012 », Travail présenté en vue de l’obtention du titre de Gradué en Relations
Internationales, Faculté de Sciences Sociales- Administratives – Politiques, Département Des Relations
Internationales, Université ¨Pédagogique Nationale, République Démocratique Du Congo, 2013, p. 41

المعني بحالة حقوق المتضمن تقریر الخبیر،)19- د(، 2012جانفي 9قرار الجمعیة العامة، الصادر بتاریخ : أنظر-186
A/HRC/19/72: الإنسان في كوت دیفوار، الوثائق الرسمیة للأمم المتحدة، الوثیقة رقم

187- Voir: C.P.I, Communiqué de presse, situation en Cote d’ivoire, Confirmation de la déclaration de

reconnaissance, Doc : N° NR 0039-PR-du 14/12/2010, Doc disponible sur le site : https://www.icc-
cpi.int/NR/rdonlyres/498E8FEB-7A72-4005-A209-C14BA374804F/0/ReconCPI.pdf
188- MUKEMBA MBIYA Patrick, op. Cit, p. 42.

189- ALLAFI Moussa, La Cour Pénale Internationale et le conseil de sécurité : Justice versus
maintien de l’ordre, Thèse de doctorat en droit public, Université François – Rabelais de Tours,
2013, p. 48.
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GBAGBO(العام طلب بإصدار أمر القبض علىقدم المدعي  Laurent( فأصدرت مذكرة
2011دیسمبر21في ، و )190(من طرف الدائرة التمهیدیة الثالثة2011نوفمبر23توقیف ضده بتاریخ 

BLE GOUDE)أصدرت مذكرة توقیف ثانیة ضد Charles)،القتل : ومن التهم الموجهة ضده
وغیره من أشكال العنف الجنسي و الاضطهاد والأفعال الاإنسانیة التي أرتكبت من قبل والإغتصاب

قُدم ، ثم)GBAGBO)()191قوات الأمن الإفواریة وذلك بدعم من میلیشیا والمرتزقة الموالیة لرئیس 
5ومُثل أمامها للمرة الأولى في 2011نوفمبر 30إلى المحكمة الجنائیة الدولیة في 

.)192(2011دیسمبر

GBAGBO)أصدرت الدائرة الابتدائیة مذكرة توقیف ضد2012فیفري 22بتاریخ 

Simone)،1القتل، الإغتصاب، الإضطهاد، الأفعال الاإنسانیة، وفي : والتى اُتهمت بأربعة تهم

عدم محاكمتها على مستوى المحكمة الجنائیة الدولیة أثارت كوت دیفوار إعتراض2013أكتوبر 
وجواز محاكمتها على المستوى الوطني، إلا أن الدائرة الابتدائیة رفضت الإقرار بعدم الجواز وأن 

رفضت دائرة 2015ماي  27، وفي 2014دیسمبر 11الأولویة للمحكمة الجنائیة الدولیة وذلك في 
أصدرت 2014دیسمبر 11، وفي نفس التاریخ )193(وت دیفوارالإستئناف الطعن المقدم من طرف ك

.)194((Charles Blé Goudé)قرارًا یؤكد التهم الموجهة

190- Voir C.P.I, Chambre préliminaire III, Situation en Cote d’ivoire, Ex parte f réservé à l'Accusation et au Greffe,

Mandat d'Arrêt à l'encontre de Laurent Koudou Gbagbo, Doc : N° : ICC-02/11, Du 23 novembre 2011. Doc
disponible sur le site : https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_05373.PDF
191- Voir C.P.I, Chambre préliminaire III, Situation en Cote d’ivoire, Le Procureur c. Charles Blé Goudé, Mandat

d'Arrêt à l'encontre de. Charles Blé Goudé, Doc : N° : ICC-02/11-02/11, Du 21 décembre 2011, Doc disponible sur
le site : https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_05632.PDF
192- Voir C.P.I, Communiqué de presse, Chambre de première instance I, les affaires concernant Laurent Gbagbo et

Charles Blé Goudé, N° : ICC-CPI-20150311-PR1097, Du 11 mars 2015. Doc disponible sur le site :
https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=pr1097&ln=fr

193- Voir C.P.I Chambre préliminaire I, Situation en République en Côte d’Ivoire, le procureur c.Simone Gbagbo,

mandat d’Arrêt à l’encontre de Simone Gbagbo. Doc : N° ICC-02/11-01/22. Doc disponible sur le site :
https://www.icc-cpi.int/cdi/simone-gbagbo?ln=fr
194- Voir : C.P.I Chambre préliminaire I, Situation en République de Cote D’Ivoire, le procureur c.charles Blé

Goudé, décision relative a la confirmation des charges portées contre Charles Blé Goudé, Doc : N° ICC-02/11du 11
décembre 2014, doc disponible sur le site : https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_05444.PDF
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، وتبقى (BLE GOUDE)و(GBAGBO)محاكمةبدأت2016انفي ــــــــــــــــــــج28خ ــــــــبتاری
لإكمال2016ماي 16هذه المحاكمة جاریة لم ینطق بالحكم النهائي، وقد أُقرت الجلسة المقبلة في 

.)195(ت المحاكمةالإجراءا

 :

تعتبر مالي من بین الدول الموقعة على النظام الأساسي ولیست طرفا فیها إلا أنها أحالت 
الوضع إلى المحكمة نتیجة تأزم الوضع السائد في إقلیمها وذلك بعد قبولها بإختصاص الأصلي 
للمحكمة  لنظر في القضیة، ولكن قبل التعرض إلى موقف المحكمة من هذه القضیة سنبیّن أولا 

. النزاع في ماليخلفیة 

خلفیة النزاع في مالي : أولا

یزت الأوضاع السیاسیة لوضع المالي، في حین تملیُعدّ عدم الإستقرار في الشمال سمة دائمة
وقع الانقلابات والأنظمة الدیكتاتوریة مع إضطرابات اجتماعیة ووضع علىو ،بالصراع على السلطة

الشمال (الإقتصادي الإجتماعي ما بین إقلیميّ مالي اقتصادي هشّ، حیث هناك بما یسمى بالتمایز
وذلك راجع لفشل سیاسات التنمیة في الشمال على نحو أشد وضوحا من الجنوب ،)والجنوب

ا أدى إلى ، ممّ )196(بالإضافة إلى التنوع الإثني و هیمنة إثنیة واحدة على مقالید الحكم منذ الإستقلال
.)197(لدى الطوارق والأقلیات الإثنیةالشعور بعدم الإنتماء

195 - Voir : C.P.I, Phase du Procès, Ouverture du procès Gbagbo et Blé Goudé devant la Chambre de première

instance I, Doc : N° ICC-CPI-20160128-PR1184, Du 28 janvier 2016. Doc disponible sur le site : https://www.icc-
cpi.int/cdi/gbagbo-goude?ln=fr#21.

الفولان و التكرور أكبر یعود سبب التنوع الإثني في مالي أنّ معظم السكان في مالي من الأفارقة الأصلیین ویكوّن -196
ى ثانیة فهم من الماند وینقسمون إلما المجموعة الأمجموعة سكانیة في مالي وینحدر أصل الفولان من الأفارقة والبیض 

الدجن والنغاي و : السكانیة الكبرىالثالثة فتتمثل في المجموعةالبمارا والمالیكیون والسونیكي، أما المجموعة : مجموعات
الزایدي توریرت ویاسین لعزیز، بناء :راجع.من الطوارقهمالأغلبیة و سكانمن ال%5شكل العناصر البیضاء ، وتالفلتایك
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تعود الأسباب الحقیقیة لنزاع مالي إلى التمرد الطوارق ضد أفراد الجیش الحكومي وهذا نتیجة 
نحو التنظیم المسلح لدفاع عن أنفسهم بسبب الإهمال والتهمیش، إذ توجهوللوضع الذي یعیشونه 

و 1990وقد شهدت الفترة ما بین عام وهكذا ظهرت مجموعة من الحركات تسمى نفسها تحرریّة، 
. )198(أكبر عدد من المحاولات التمرد2009

بین 2006هذا الفصل من الصراع بعد توقیع إتفاقیة السلام في الجزائر في جویلیة نتهىإ
ا ، إلا أنّ هذه الإتفاقیة لم تندرج ولم تدوم طویلا حتى أنه لم یضع حدً )199(الحكومة المالیة والطوارق

للأعمال العدائیة، حیث قام المتمردون الطوارق بعملیة هجوم على مركز الجیش المالي وهكذا توالت 
الهجومات مما أوقع في كثیر من الأحیان خسائر بین المدنیین، وتطورت الأحداث بشنّ هجوم على 

ة الجیش بإستخدامهم أسلحة تفوق أسلح2012الجیش المالي من طرف المقاتلون الطوارق في جانفي 
.  المالي مما أدى إلى إحتلال منطقة منّكا، ثم تتابعت الهجمات المسلحة على البلدان الشمالیة

كیدال، وغاو، تومبكتو : نتج عن ذلك ذبح عدد من الجنود النظامین وإحتلال مناطق أخرى
جعل مجموعة من ،فعجزت السلطة المركزیة عن سیطرة الوضع في باماكو، وبسبب هذا الضعف

أمادو توماني (ضدّ الرئیس 2012مارس 22لضباط الصغار إلى القیام بإنقلاب عسكري بتاریخ ا
.)200(وإتهامه بالعجز وعدم الصرامة في مقاومة المتمردین)توري

إحتلت هذه الحركة  والجماعات الإسلامیة سریعا منطقة الشمال مستفیدة من الفوضى نتیجة 
على تسلیم السلطة إلى 2012، عقب ضغوط دولیة وافق في أفریل الإنقلاب بقیادة أمادو سانجو

مذكرة مقدمة  لاستكمال متطلبات شهادة ماستر في العلوم السیاسیة، تخصص علاقات ،)الفرض والتحدّیات(السلم في مالي 
.  47، ص 2015، قالمة، 1995ماي 8السیاسیة، جامعة ، قسم العلومدولیة ودراسات امنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

دراسة حالة مالي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستر في العلوم : أدبیر أحمد، التعددیة الإثینیة والأمن المجتمعي-197
ة والإعلام، قسم العلوم السیاسیة السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص الدراسات الأمنیة والإستراتیجیة، كلیة العلوم السیاسی

.123. ، ص2012، 3ة الجزائروالعلاقات الدولیة، جامع
. 50.صالمرجع السابق، الزایدي توریرت ویاسین لعزیز، 198-

شخصیا، حیث توجت ع في مالي قادت الجزائر وساطة على أعلى مستوى أشرف علیها الرئیس بوتفلیقةعد إشتداد النزاب-199
تحت إسم تحالف من أجل التغییر، الذي كان أثر 2006جویلیة 4الوساطة الجزائریة بالتوقیع على اتفاق سلام بالجزائر في 

راجع . المقاربة الجزائریة لإحلال الأمن في المنطقة وقد نص هذا الإتفاق على إنشاء مجلس جهوي مؤقت لتنسیق والمتابعة
:من الموقع الإلكترونيمأحوذ . ة في مالي، یومیة الرائدلریادي للجزائر في تسویة النزاعات الداخلیمحمد دخوش، الدور ا

http://elraaed.com/ara/sujets opinions / ً9:15على الساعة 2016أفریل 25ا من إعتبار   .
. 135- 127.صالمرجع السابق،أحمد،أدبیر:راجع200-
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ستمر في بلاد إلى حكم دیمقراطي إلا أنّه إحكومة انتقالیة لتنظیم الإنتخابات، من أجل إعادة ال
).201(ممارسة نفوذ كبیر بدعم القوات الأمن الموالیة والتدخل في الشؤون السیاسیة

ة باماكو قائمًا مما دفع جمهوریة مالي إحالة الوضع إلى ظلّ الصراع قائما في العاصمة المالی
موضحًا الإنتهاكات الخطیرة لحقوق الإنسان والقانون 2012جویلیة 13المحكمة الجنائیة الدولیة في 

قامت فرنسا بالتدخل العسكري المباشر في 2012جانفي 13الدولي المرتكبة على إقلیم مالي، وفي 
. الدور الرئیسي في نقل أزمة مالي لتناقش دولیاالشمال مالي وكانت صاحبة

موقف المحكمة الجنائیة الدولیة من القضیة : ثانیا

جویلیة 13في الدولیةالجنائیةالمحكمةعلىماليفيالوضعمالیةالحكومةبعد إحالة ال
المدعیة العامة للمحكمة من طرف وزیر العدل، حیت باشرت وذلك بموجب توجیه رسالة إلى2012

حول الجرائم المرتكبة في إقلیم مالي التي وقعت منذ شهر جانفي 2013جانفي 16التحقیق 
2012)202(.

معقولةوجود أسباب ىة إلالعامالمدعیةقدمتهاالتيالأدلةأنّ إلىالتمهیدیةالغرفةخلصت
أورتكابإ، عن نمع آخریوبالاشتراكبمفردهجنائیاً مسؤول) المهديالفقيأحمد(تدعو للإعتقاد

ضدهجماتتوجیهبتعمدوالمتعلقةبحقهالعامةالمدعیةبهاتدعيالتيالجرائمرتكابإفيالمساهمة
فيالمتمثلةالحربجرائمیهعلبالقبضأمراً التمهیدیةالدائرةسبتمبر أصدرت18في ، و المباني الدینیة

أضرحة)7(تمبكتو بینهاتاریخیة فيآثارالدینیة أوللأغراضمخصصةمبانٍ ضدهجماتتوجیهتعمد
.)203(2012جویلیة 21حواليإلىجوان03من الفترةفيوذلكومسجد

عناصر تابعة لجیش مالي تقوم بعملیة  تطهیر وعملیات الإعدام   خارج قامت :ا إلى أبحاث منظمة العفو الدوليإستنادً -201
نطاق القانون لجنود شاركو في تمرد في الثكنات العسكریة  بالعاصمة  باماكو، بالإضافة إلى حالات إختفاء القسري

، القبض على جنود متمردین وقتلهم خلال عملیة تطهیر:، ماليماليفيالنزاع، تقریر حول منظمة العفو الدولي:أنظر. لعسكریین
:، تقریر منشور على الموقع الإلكترونيالعفو الدوليمنظمة، منشورات2013أكتوبر 23منشور بتاریخ 

purge/-killed-and-captured-soldiers-mutinous-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2013/10/mali.
202- Voir : C.P.I, Communiqué de presse, Situation en Mali, Le Procureur  ouvre une enquête concernant les crimes

de guerre commis au Mali : « Les critères juridiques sont remplis. Nous allons enquêter », Doc : N° ICC-OTP-
20130116-PR869, Du 16 janvier 2013, Doc disponible sur le site : https://www.icc-
cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr869&ln=fr.
203- Voir : C .P.I, Chambre préliminaire I, Situation en Mali, le procureur c d'Ahmad AL FAQI AL MAHDI,

Mondât Arrêt a l’encontre d'Ahmad AL FAQI AL MAHDI, Doc : N°: ICC-01/12-01/15, Du 18 septembre 2012,
Document disponible sur le site : https://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc2068383.pdf.
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دولةسلطاتجانبمنالدولیةالجنائیةالمحكمةإلىتسلیمهتم،2015سبتمبر26وبتاریخ 
أحمد (مُثل 2015سبتمبر 30، وفي هولندافيللمحكمةالتابعالاحتجازمركزإلىوصلالنیجر وقد

الدولیة الجنائیةالمحكمةلدىالأولىالتمهیدیةالغرفةفيالمنفردالقاضيمامأمرةلأول)الفقي المهدي
.)لاهاي(المحكمةمقرفي،)كونو تارفوسیر(القاضي

محامیه)المهديالفقي(مثلحیث، والدفاعالادعاءحضورفيمرةلأولالمثولجلسةعقدت
التياللغةفيطلاعهإومنبهالمشتبههویةمنالقاضيتحققالجلسة،أثناءمحمد العوینيالمعین
الأساسيرومانظامالتي یكفلهاالحقوقعلىوكذلكلهابارتكابهالمدعىالجرائمالعربیة علىأيیتقنها،

.)204(له

التهم ضدّ اعتمادبشأنقرار2016مارس 23أصدرت الغرفة التمهیدیة الإبتدائیة  بتاریخ 
ضده المدعي العام، وقد سجلت والتي تلتزم بمحاكمته على التهم التي إعتمدتها)أحمد الفقي المهدي(

ین لرئاسة الرئاسة النظر في الدعوى أمام الدائرة التمهیدیة، حیث أحیلت قرار تأكید التهم في أنجو 
المحاكمة ذلك فیما یتعلق بالمراحل المختلفة لإجراءات2016ماي 2الجمهوریة من قبل المسجل یوم 

ات المحاكمة عن طریق السماح والإستئناف أمام المحكمة الوطنیة من أجل ضرورة التعجیل بإجراء
. )205(حدّ من الممكن بإجراء جلسات متوازنة في المحاكمات الجاریةلأقصى

:

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بسلطة مجلس الأمن في إحالة الوضع في آیة أقرّ 
إلى أحكام الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، إذا تبین أن الوضع في دولة إلى المحكمة إستنادًا

تلك الدولة یشكل تهدیدًا للسلم و الأمن الدولیین وهذا ما ثبت في كل من الدولتین السودان  

204- Voir : C.P.I, chambre préliminaire I, Situation en Mali, L’audience de première comparution d’Ahmad Al Faqi
Al Mahdi programmée, le procureur c d'Ahmad AL FAQI AL MAHDI, Doc : N° ICC-01/12-01/15, Du 30 septembre
2015. Doc Disponible sur le site : https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=MA189&ln=fr.
205- Voir : C.P.I, Chamber preliminarie I, Situation en Mali, Decision constituting Trial Chambers VIII and IX and

referring to them the cases of The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi and The Prosecutor v. Dominic Ongwen,
N° : ICC-Pres-01/.Doc Disponible sur le site: https://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc2240405.pdf.
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).   الفرع الأول(أرض الواقع حیث تعتبر قضیة دارفور أول إحالة یقوم بها المجلس على، )206(ولیبیا
ستمرار الصراعات المسلحة في لیبیا وتضاعف بإحالة الوضع في لیبیا نتیجة إكذلك قام 

). الفرع الثاني(الجرائم المرتكبة في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان 

 :

مجلس الأمن بإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائیة تمثل قضیة دارفور أول تحدي یقوم بها
الدولیة خاصة أن السودان لیست طرفا في النظام الأساسي وهذا ما یؤدي إلى إحتجاجها بعدم التعاون 
مع المحكمة في جمیع مراحل الدعوى، وقبل التعرض إلى إجراءات المتابعة أمام المحكمة نتعرض 

. فورأولا إلى طبیعة الأزمة في إقلیم دار 

لمحة عن أزمة دارفور: أولا

الجغرافیة لكونه من المناطق القاحلة والفقیرة في إقلیم دارفور إلى الطبیعةتعود جذور النزاع
أن التغیرات البیئیة التي حیث كانت غالبا ما تثور نزاعات بین قبائل التي تعیش في هذا الإقلیم، إلاّ 

مما أدى إلى اق موارد الرعي والموارد المائیة، حصار نطت إلى ضربت منطقة الساحل الإفریقي أدّ 
.)207(زیادة التوتر الأوضاع بین هذه القبائل

مما ،ا من الحروب الدائرة في بلادهمبالإضافة إلى تزاید عدد النازحین من دول الجوار هروبً 

. من نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)13(أنظر المادة -206
تقطن إقلیم دارفور قبائل عربیة وآخرى إفریقیة، القبائل العربیة في حالة تنقل تمارس الرعي، بینما القبائل الإفریقیة مستقرة -207

اكن تواجد الماعز ولكن بسبب الجفاف والتصحر أدى إلى النزاع بین الطرفین أین تضطر القبائل تمارس الزراعة في أم
كرشمو الهاشمي، سلطات مجلس : راجع . الإقریقیة إلى الدفاع عن أراضیها عندما یحاول الرعاة اللجوء إلى تلك المناطق

شهادة لنیلمكملةمذكرة،)السوداندارفورإقلیملقضیةقانونیةدراسة( الأمن في الإحالة على المحكمة الجنائیة الدولیة
خیضر، بسكرة، محمدالسیاسیة، قسم الحقوق، جامعةوالعلومالحقوقعام، كلیةدوليتخصص قانون، الحقوقفيالماجستیر

. 10. ، ص2013



للمحكمة الجنائية الدولية للقضايا الإفريقيةالإهتمام الحصري:                      لثانياالفصل 

65

والجنوب في السودان ساهم إلى تفاقم الوضع إلى نزاع  مسلح بین هذه القبائل فالصراع بین الشمال
.)208(وُصف بأنه أطول صراع في إفریقیاحیث 

الأسباب الحقیقیة التي تقف وراء قیام الصراع الدائر في إقلیم دارفور تتمثل في وفرة غیر أنّ 
السلاح بین أیدي هذه القبائل حیث أصبح أهل دارفور یتمیزون على كل المجتمعات السودانیة بحتمیة 

لشهیر حمل السلاح لدفاع عن قبائلهم، حیث كان یجري النزاع اللیبي التشادي حول الإقلیم التشادي ا
التشاد وإفریقیا الوسطى وبالتالي هذه فور بالحدود الممتدة بین لیبیا و الذي انطلق من دار " إوزو"

النزاعات جعلت الإقلیم یتأثر بالنزاع، وذلك راجع إلى أن طبیعة الإقلیم الذي تعیش فیه القبائل 
. )209(متلاصقة بین الدول المجاورة مما ساهم في إنتشار السلاح والنهب والإنتقام

في منطقة دارفور مما ساعد على تصاعد النزاع 2000بدأت حركة التمرد في الظهور عام 
" جیش تحریر السودان"وجناحها العسكري )عبد الواحد محمد نور(بإسم حركة تحریر السودان برئاسة 

لعدول حركة ا"والثانیة أسسها الإسلامیون من أبناء دارفور المعارضین للحكومة السودانیة بإسم 
قام مجموعة من المتمردین بشن 2003، وفي سنة )خلیل إبراهیم(والتي یتزعمها الدكتور " والمساواة
الهجوم الذي حدتها في أفریل علىمشتركة على مراكز الشرطة والقوات المسلحة، بلغتهجومات

للحكومة بممارسة سیاسة تهامهاة ولایة شمال دارفور، كما تصاعد إإستهدف مدینة الفاشر عاصم
ستعانت بهم الحكومة في قمع التمرد الأخیر مما لتي إا)210(التطهیر العرقي عبر میلشیات الجنجوید

.)211(أدى إلى نزوح العدید من المدنیین إلى دولة تشاد

الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة فریزة بن سعدي، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جرائم الحرب في نظام المحكمة : راجع-208
- 105.ص2012ماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

106.
. 12-11. المرجع السابق، ص، كرشمو الهاشمي: راجع-209
یقصد بها أن هذا الرجل ) جي(أو ) جاو(بمعنى رجل، و) جن(هي كلمة مكونة من ثلاثة مقاطع هي كلمة جنجاوید-210

: معناها الجواد أي) وید(وهو منتشر بكثرة في دارفور، و"3جیم "G3نسبة إلى مدفع الرشاش Gیحمل مدفعا رشاشا من نوع 
ة طالب المواهرة، دور مجلس الأمن في إحالة الجرائم حمز :راجع. 3الرجل الذي یركب جوداً ویحمل مدفعا رشاشا نوع جیم 

.ص، 2012،كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسطالدولیة، مذكرة لنیل درجة الماجیستر في القانون العام، قسم القانون العام، 
81.
في مجلس الأمن وآثرها على المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل  شهادة ، الإعتبارات الساسیةسعدیة أرزقي:راجع-211

. 147. ، ص2012الماجستیر في القانون، فرع قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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وفشل الجهود الذي بذلها الإتحاد الإفریقي لحل النزاع 2003بعد تفاقم الأحداث في إقلیم سنة 
جلس الأمن الملف بشكل رسمي حیث أصدر عدة قرارات بشأن الأمة، فتم إرسال لجنة لتقصي تولى م

لتحقیق في التقاریر المتعلقة ) 1964(إسناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2004الحقائق في سنة 
ر تقریر لجنة تقصي الحقائق التيعلى إثبإنتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة في دارفور،

.)212(نتهت بوصف الوضع عن الجرائم التي وقعت تتمثل  في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیةإ
الأمن الدولیین فور على أنه یشكل تهدیدًا للسلمفي إقلیم دار الوضعف مجلس الأمنكیّ 

إحالة الوضع على المحكمة الجنائیة ، حیث قرر 2005مارس 31بتاریخ ) 1593(وأصدر قرار رقم 
.  )213(بسیادتهاافي شؤونها الداخلیة ومساسً الحكومة السودانیة تدخلاً إعتبرته الدولیة، وهو ما 

مجلس الأمنموقف المحكمة من قرار : ثانیا

، باشر مكتب مدعي العام في 2005بعد  إحالة مجلس الأمن الوضع إلى المحكمة في سنة 
التحقیق في قضیة دارفور ضد المتهمین بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة 2005جوان 1

وذلك بعد أن تلقى محفوظات ووثائق لجنة التحقیق الدولیة المعنیة بدارفور وحصوله على معلومات 
قدم تقریرًا للدائرة التمهیدیة بالمحكمة یؤكد فیه أن قضیة 2007فیفري 27در مختلفة، وفي من مصا

.)214(من النظام الأساسي) 17(دارفور تتمتع بالمقبولیة أمام المحكمة إستنادًا إلى المادة 

الحكومة السودانیة بأي إجراءات لمتابعة مرتكبي جرائم في إقلیم دارفور لم تقم في هذا الإطار،
محكمة خاصة مختصة في الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم حیث أنشئتفبعد صدور هذا القرار مباشرة، 

212- ONU, Rapport de la commission internationale d’enquête sur le Darfour établi en application de la résolution
1593 (2005) du conseil de sécurité, Doc : S/2005/60, du 1er Février 2005. Doc disponible sue le site : http://daccess-
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N96/239/25/PDF/N9623925.pdf?OpenElem.

، بشأن الوضع في إقلیم 2005مارس 31، الصادر بتاریخ )2005(1593الأمن، رقم مجلسقرار:أنظر-213
:متوفرة على الموقع الإلكترونيوثیقة، /1593S/RES)2005(:، وثیقة رقم)السودان(دارفور

http://www.iccnow.org/documents/N0529271.darfureferral.ar.pdf
المدعي ، مكتب2005جوان 6ارفور، الصادر في قضیة دالمحكمة الجنائیة الدولیة، قرار المدعي العام بفتح التحقیق -214

، وثیقة منشورة على الموقع الإلكتروني OTP-(ICC-0606-(104: رقمالعام، منشورات المحكمة الجنائیة الدولیة، الوثیقة 
.cpi.int/press/pressreleases/107.html-http://www.icc:التالي
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القضایا المختارة أنها لم تقم بأي قضیة تتعلق بخرق الخطیر للقانون الإنساني الدولي وأنّ إلاّ ،الحرب
.)215(ایا موجودة أمام المحاكم العادیةهي قض

علي محمد علي (أصدرت الدائرة التمهیدیة أمرین بالقبض، الأول 2007أفریل 27بتاریخ 
، وذلك لمسؤلیتهما عن إرتكاب)أحمد هارون(والثاني )علي كوشیب(بإسم المعروف)عبد الرحمن

جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة، ولم یتم القبض علیهما غیر أن السودان تتولى حمایتهم ودافعت 
بعدم إختصاص المحكمة على الدول غیر الأعضاء فیها، وأعلنت عن امتناعها عن تقدیم التعاون 

.    )216(للمحكمة وصرحت بعدم تسلیمها لمواطینها

ن بالتحقیق في دارفور وإستنادًا إلى الأدلة بعد مرور ثلاث سنوات على طلب مجلس الأم
)عمر حسن أحمد البشیر(المحمیة، توصل المدعي العام أن هناك مبررات معقولة للإعتقاد بأن 

مذكرة إعتقال2009مارس 4ریتحمل المسؤولیة الجنائیة الدولیة فیما یختص التهم الموجهة، فصد
ضده، وتعتبر أول مرة یقوم فیها المدعي العام للمحكمة بإتهام رئیس دولة خلال تولیه منصبه وقد 
أُتهم بأنه مسؤول في التخطیط والتنفیذ لإرتكاب جریمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانیة وجرائم 

.)217(الحرب

ة والنهب وحیازة قامت المحكمة الخاصة حتى الآن بست محاكمات لأقل من ثلاثین مشتبها بهم معظمها هي قضایا السرق-215
، )2005(1593رقم المحكمة الجنائیة الدولیة، بیان المدعي العام إلى مجلس الأمن بشأن القرار : أنظر. أسلحة بدون رخصة

- 105: (، مكتب المدعي العام، المنشورات الرسمیة للمحكمة الجنائیة الدولیة، الوثیقة رقم2005جوان 29المنشور بتاریخ 
0629،-OTP-(ICCوثیقة منشورة على موقع الإلكتروني:

http://www.icc-cpi.int/library/cases/lmo_unsc-on-darfur-en-pdf
تهمة 22متهم عي وزعیم ملیشیات الجنجوید،علي كوشیب هو زعیم القبلیة في محلیة واد ملاح وعضو قوات الدفاع التب-216

لشوؤن الداخلیة لحكومة السودان هو وزیر دولة " أحمد هارون"تهمة تتعلق بالجرائم الحرب، 28تتعلق بالجرائم الإنسانیة و 
:أنظر.تهمة تتعلق بالجرائم الحرب22تهمة تتعلق بالجرائم الإنسانیة و20متهم ب

Voir: C.P.I. Chambre préliminaire I, Situation en Darfour, le procureur c. d'Ahmad Harun et Ali Kushayb , mondât

d’Arrêt a l’encontre d'Ahmad Harun et Ali Kushayb, Doc :N° ICC-02/05-01/07.Document disponible sur le site :

https://www.icc-cpi.int/darfur/harunkushayb?ln=fr..
217- Voir : C.P.I. Chambre préliminaire I, Situation en Darfour, le procureur c.Omar Hassan Ahmad Al Bashir,

Mondât D’Arrêt a l’encontre Omar Hassan Ahmad Al Bashir,  Doc :N° : ICC-02/05-01/09 du 4 mars 2009 . Doc

disponible sur le site : https://www.icc-cpi.int/darfur/albashir?ln=f.
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أن إعتقال الرئیس كانت للحكومة السودانیة ردة فعل على قرار المحكمة الجنائیة الدولیة في ش
بالإتهامات التي وجهتها المحكمة الجنائیة الدولیة وقد نقد البشیر قرار   فلم تعترف، )عمر البشیر(

.  )218(المحكمة معلنا بإستهزائه بها

علـى "بحـر إدریـس أبـو قـردة"صدرت الدائرة الابتدائیة الأولى أمـر اسـتدعاء للمثـول أمامهـا إلى 
رتـأت الـدائرة وجـود أسـباب وجیهـة تـدعو إ و ، 2009ماي 7بتاریخ ارتُكبت في الهجـومجرائم زُعم أنَّها

رتكـاب جـرائم إهتـم بتللاعتقـاد بأنَّه قد ارتكب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، وهي تحدیدا ثـلاث 
بـو قـردة للمثـول وخلصت الدائرة إلى أنَّ أمـر اسـتدعاء للمثـول سـیكون كافیـا لـضمان حـضور أ،حـرب
.)219(2009ماي 18و قـد مثـُل لأول مـرة فيالمحكمـة،أمـام 

محمدالرحیمعبد(أصدرت الدائرة الإبتدائیة مذكرة إعتقال ثالثة في حق 2012مارس 1في 
.)220(2004و2003الإنسانیة المرتكبة ما بینمتهم بجرائم الحرب و جرائم ضد)حسین

المدعي العام قدمت المدعیة العامة بیان إلى مجلس الأمن مكتبآخر مستجدات أنشطة في
أن الأفراد الذین فیما یتعلق بالحالة في دارفوربشأن التطورات القضائیة في المحكمة الجنائیة الدولیة

شعب دارفور یعاني من ، حیث لا یزال أصدرت المحكمة أوامر إلقاء قبض بحقهم لا یزالون طُلقاء
اكات الجسیمة المزعومة لحقوق الإنسان وأعمال القتل العشوائي والاغتصاب الجماعيالدّمار والانته

.)221(والاعتداءات الجنسیة

 :

.281.بن سعیدي فریزة، المرجع السابق، ص:راجع-218
، الجمعیة العامة، الدورة 2009-2008الأمم المتحدة، تقریر المحكمة الجنائیة الدولیة إلى الجمعیة العامة لفترة منظمة-219

نشورة وثیقة م.(A/64/356): ، الوثائق الرسمیة للأمم المتحدة، الوثیقة رقم2009سبتمبر17الرابع والستون المنعقدة بتاریخ 
:الموقع الإلكترونيعلى 

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/1BC01710-9C42-44AC-8B18-85EE2A8876EB/281212/A_64_356_ARA2.pdf
220- Voir : C.P.I, Chambre préliminaire I, Situation en Darfour, le procureur c. Abdel Raheem Muhammad

Hussein, Mandât D’Arrêt a l’encontre Abdel Raheem Muhammad Hussein, Doc : N° : ICC-02/05-01/12 du 1
mars2012. Doc disponible sur le site : https://www.icc-cpi.int/darfur/hussein?ln=fr .

، المنشور )2005(1593المحكمة الجنائیة الدولیة، بیان المدعیة العامة إلى مجلس الأمن بشأن القرار رقم :أنظر-221
0629- 105: (شورات الرسمیة للمحكمة الجنائیة الدولیة، الوثیقة رقم، مكتب المدعي العام، المن2005جوان 29بتاریخ 

،-OTP-(ICCوثیقة منشورة على موقع الإلكتروني:pdf-en-darfur-on-cpi.int/library/cases/lmo_unsc-http://www.icc
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المحكمة الجنائیة الدولیة واحدة من الممارسات لة مجلس الأمن الوضع في لیبیا إلىتعتبر إحا
المهمة التي یمكن من خلالها محاسبة دولة غیر طرف أمام المحكمة، ولإستعراض دور هذه الأخیرة 
في التعامل مع الأزمة اللیبیة والردع عن الجرائم المرتكبة في هذا النزاع المسلح یستوجب التعرض 

.لطبیعة الأزمة اللیبیة

طبیعة الأزمة اللیبیة: أولا
ن هاجمت قوات الأمن أیّ بیة؛تعود الأزمة اللیبیة إلى المظاهرات المعارضة للحكومة اللی

متظاهرین سلمیین في عدة مدن بمختلف أنحاء لیبیا وكانت بدایتها في بنغازي، حیث إعتقلت قوات 
ذان كانا یطالبان بإعمال العدالة بشأن اللّ ، )فرج شاراني(و)فاتح طربیل(الأمن اللیبیة محامیین 

.)222(1996ي أرتكبت في سجن أوسالم عامالمذبحة الت
وفي الیوم الموالي تجمع الآلاف من المتظاهرین في المیدان المحیط بالمحكمة العلیا في 

إلي تدخل بنغاري محتجین على هذه الإعتقالات ومنادین بالحریة السیاسیة والإقتصادیة، مما أدّى 
قوات الأمن وأطلقت الذخیرة الحیة على الحشد أین أسفر عن مقتل العدید من المتظاهرین، وكانت 

.223هذه الواقعة بدایة لسلسلة الحوادث المماثلة التي وقعت في مختلف المدن اللیبیة
لإختفاء إرتكبت خلال هذا النزاع المسلح جرائم ضد الإنسانیة بما في ذلك جریمة القتل العمد وا

القسري وإنتهاج أسلوب الإعتقالات الممنهجة والتعذیب، وجرائم حرب، حیث كان أغلب الضحایا هم 
.)224(المدنیین الذین شاركوا في المظاهرات

المحكمة الجنائیة الدولیة، التقریر الأول المقدم من المدعي العام إلى مجلس الأمن بشأن قرار رقم :أنظر-222
وثیقة ، مكتب المدعي العام، المنشورات الرسمیة للمحكمة الجنائیة الدولیة، 2011المنشور بتاریخ أفریل ،)2011(1970

:الإلكترونيمنشورة على الموقع
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/2B5523F1-BA34-4C49-8116-35C93501C20D/0/ReportOTPAra.pdf

فعالیة المحكمة الجنائیة الدولیة في ضوء العلاقة القائمة بینها وبین هیئة الأمم المتحدة، مذكرة ، هبهوبفوزیة : راجع- 223
.145ص ، 2011لنیل شهادة الماجیستر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 

المتمدد،الرصاصقبیلمنأسلحةالدخائر العنقودیة ومدافع هاون و إستخدم في ذلك النزاع أسلحة غیر دقیقة مثل-224
:أنظرید من التفاصیل وغیرها من الأسلحة الثقیلة في مناطق حضریة مكتظة بالسكان، ولمز العنقودیةوالذخائر
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أمام تفاقم الوضع فى لیبیا، وذلك بإرتكاب أشد الجرائم خطورة التي تثیر قلق المجتمع الدولي 
الذي أحال بموجبه الوضع 1970فیفري بالإجماع القرار رقم 26في بأسره، أخذ مجلس الأمن الدولي

إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة، ولم تعارض أیة 2011فیفري 15القائم في لیبیا منذ 
دولة على هذا القرار، حیث إعتمد مجلس الأمن في إصداره هذا القرار على أحكام الفصل السابع من 

.)225(تحدة الذي كیف الوضع على أنه تهدید للسلم والأمن الدولیینمیثاق الأمم الم

قرار مجلس الأمن من موقف المحكمة: ثانیا
قرر فتح تحقیق فى ) 1970(بعد دراسة المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة قرار مجلس الأمن رقم 

ت بموجبه الوضع القائم بلیبیا إلىكلأصدرت رئاسة المحكمة الجنائیة الدولیة قراراً أو 2011مارس 
.)226(يالدائرة التمهیدیة الأول

وعلیه، حث مكتب المدعى العام على إجراء ملاحقات قضائیة في حق الأشخاص الذین 
الجرائم یتحملون القدر الأكبر من المسؤولیة بما في ذلك الأشخاص الذین أمروا أو خططوا  بإرتكاب

إجراء تحقیقات بشأن المسؤولین دعا السلطات القضائیة الوطنیة إلىالمذكورة أعلاه، ومن جهة أخرى 
.)227(على إرتكاب الجرائم الأقل خطورة تلبیة لمبدأ الإختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة

د قضاة الدائرة التمهیدیة الأولى إصدار أوامر القبض ضإلى2011ماي 10في طلبوعلیه، 
ثلاثة أوامر القبض 2011جوان 27أصدرت الدائرة التمهیدیة الأولي بتاریخ مرتكبي تلك الجرائم، 

الدورة ، مجلس حقوق الإنسانالمستقلة بشأن الجمهوریة العربیة اللیبیة،تقریر لجنة التحقیق الدولیةمنظمة الأمم المتحدة، -
A/HRC/17/44(:رقم الوثیقةالوثائق الرسمیة للأمم المتحدة، ، 2011جوان 01المنعقدة بتاریخ السابعة عشرة

(Extract( 8، ص.
225- Voir : Résolution 1970 (2011)  du 26 février 2011, déférant au Procureur de la Cour pénale internationale la

situation du  Jamhiriya Arabe Libyenne depuis le 15 février 2011 (S/RES/1970/ 2011).
226- Voir : C.P.I, le Procureur de la Cour pénale internationale, Luis Moreno-Ocampo, annoncera, conformément

aux prescriptions du Statut de Rome, l’ouverture d’une enquête en Libye, du 3 mars 2011. Doc disponible sur le
site : https://www.icc-cpi.int/pages/item.aspx?name=statement%20020311&ln=fr

1970المحكمة الجنائیة الدولیة، التقریر الأول المقدم من المدعي العام إلى مجلس الأمن بشأن قرار رقم :أنظر-227
، مكتب المدعي العام، المنشورات الرسمیة للمحكمة الجنائیة الدولیة، وثیقة منشورة على 2011، المنشور بتاریخ أفریل )2011(

:الموقع الإلكتروني
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/2B5523F1-BA34-4C49-8116-35C93501C20D/0/ReportOTPAra.pdf
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المتحدث )سیف الإسلام القذافي(، وإبنه )228()معمر محمد أبو منیار القذافي(ضد الرئیس اللیبي 
، حیث وجّه لهم تهم )229(مدیر الإستخبارات العسكریة) الله السنوسيعبد ا(بإسم الحكومة اللیبیة و

تتعلق بإرتكاب جرائم ضد الإنسانیة كأعمال القتل العمد والإضطهاد، والتي أرتكبت في مناطق متعددة 
. بلیبیا، ذلك باستخدام جهاز الدولة اللیبیة وقوى الأمن

غیر أن الأمر بالقبض الذي صدر بحق الزعیم معمر القذافي لم ینفذ لأنه قتل في إشتباك مسلح
تم وقف إجراءات 2011نوفمبر 10وبعد تقدیم شهادة الوفاة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة في 

.)230(2011نوفمبر 22المتابعة ضده في 
؛2011نوفمبر 19بتاریخ )لإسلام القذافيسیف ا(تم تنفیذ أوامر القبض في حق كل من 

.2012مارس 17القبض علیه في تمّ )عبد االله السنوسي(ا أین أعتقل في بلده الزنتان، أمّ 
فيفي مقبولیة القضیة المرفوعة 2012ماي 01وعلیه، قدمت الحكومة اللیبیة طعن بتاریخ 

، بأن السلطات اللیبیة الولایة الأولیة على الجرائم )عبد االله السنوسي(و)سیف الإسلام القذافي(حق 
.التي أرتكبت في أراضیها وطالبت بإختصاص السلطات اللیبیة في محاكمة المتهم

إضافةً إلى ذلك، لیبیا ملزمة قانونیاً بتقدیمه إلى المحكمة الجنائیة الدولیة  عملاً بالقرار 
، وقد تم تأكید هذا الحكم في وقت لاحق في دائرة 2013ماي 31الصادر عن الدائرة التمهیدیة في 

.)231(2014ماي 21الإستئناف الصادرة في 

هو قائد القوات المسلحة في لیبیا والذي یحمل لقب الثورة و رئیس دولة لیبیا، فهو كان على علم بأن سلوكه جزء من -228
یا في إعتباره شریكا غیر مباشر في واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنیین تنفیذاً لسیاسة دولة، فهو مسؤول جنائهجوم

:ریمة القتل العمد والإضطهاد، أنظرإرتكاب ج
I.C.C, PRE-Trial Chamber I, Return of the Situation in Libyan Arab Jamahiriya, the prosecutor c/Muammar
mohammed Abu Minyar Gaddafi, Warrant of Arrest for Muammar mohammed Abu Minyar Gaddafi, Doc: N° ICC-
01/11 of 27 June 2011, pp 06-07. Disponible sur le site: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2011_08500.PDF
229- Voir : C.P.I, Chambre préliminaire I, Renvoi de la Situation en Jamhiriya Arabe Libyenne, le procureur, c/Saif

Al-islam Qadhafi, Mandat d’Arrêt du 27 juin 2011   Doc : N° ICC-01/11, p-07. Doc disponible sur le site :
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2011_09726.PDF.
230- Voir : C.P.I, Chambre préliminaire I, Situation en Libye, le procureur, c/ Muammar Mohammed Abullah Abu

minyar Qadhafi, Saif Al-islam Qadhafi,Abullah Al-Senussi, Décision de merttre à la procédure engagée contre
Muammar Mohammed Abullah Abu minyar Qadhafi, du 22 novembre 2011, Doc : N° ICC-01/11-01/11, p-05. Do
disponible sur le site : https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2011_20011.PDF

1970لتقریر الثامن المقدم من المدعي العام إلى مجلس الأمن بشأن القرار رقم المحكمة الجنائیة الدولیة، ا: أنظر- 231
-، مكتب المدعي العام، المنشورات الرسمیة للمحكمة الجنائیة الدولیة، الوثیقة رقم2014، المنشور في )2011( 1970-11-

Ara-2014-11 .كترونيوثیقة منشورة على الموقع الإل:-report-cpi.int/iccdocs/otp/otp-https://www.icc

Ara.pdf-2014-11-11-UNSCR%201970 . 16:55على الساعة 2016ماي 12تاریخ الإطلاع.
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إلى المحكمة الجنائیة الدولیة،  ولم )سیف الإسلام القذافي(وعلیه، لم تقبل لیبیا طلب تسلیم 
سیف الإسلام (، وبالتالي یكرر مكتب المدعى العام دعواته إلى لیبیا بتقدیم تف حتى الآن بإلتزامهاتها

. )232(إلى المحكمة فوراً )القذافي

:

الذي یقوم بفتحه على أساس             وهو ،عن التحقیقالمسؤولشكل المدعي العام الجهازیُ 
لتلقائیة في ستخدم صلاحیاته اولقد إختصاص المحكمة،علومات متعلقة بجریمة تندرج ضمن إم

كینیا، وذلك بعد النزاع ثر التحقیق فيلأمن إاستلام إخطار من الدول أو من مجلسالتحقیق دون إ
).الفرع الأول(یاكینمرت بهاالتي

تدخل خلالهرتكبتأنّ الجرائم التي إإلىتوصل المدعي العامفي هذا النزاعبعد التحقیق
).الفرع الثاني(ضمن إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة 

 :

أهلیة نتج عنها أعمال عنف حرب2007ات التي جرت في دیسمبر بعد الإنتخابعرفت كینیا 
لجنة الإنتخابات أعلنت بعد أن و وإغتصاب، وتوتر سیاسي، تطورت فیما بعد إلى أعمال شغب وقتل 

KENYATTA(عن فوز  Uhuru(وذلك ،سیاسي بسبب الإختلاف الإثنيأدى إلى الإنقسام المما
رتكبت ونیایزا، حیث إوشمال الوادي المتصدعونیروبيالمقاطعة الغربیةمنها ،في مقاطعات مختلفة

وغیرها من أشكال العنف الجنسي والنقل ،والإغتصابجرائم القتل شملت فیها جرائم ضد الإنسانیة 

232- Voir: C.P.I, Chambre préliminaire I, Situation en Libye, le procureur, c/Saif Al-islam Qadhafi, Décision

pernant de la non-exécution par la libye de demandes de coopération de la cour et en référant au conseil de sécurité
de l’ONU, du 10 décembre 2014 Doc : N° ICC-01/11-01/11. Doc disponible sur le site :
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2014_10129.PDF
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.)233(القسري للسكان
للوحدة " مواجیباكي"التي تضم حزب افقت الأحزاب السیاسیة المعارضة إضافة إلى ذلك، و 

على تأسیس لجنتینحیث إجتمعتا،راطیة على المفاوضاتقالدیم" درایلا أودنغا"الوطنیة، وحركة 
أعمال في لتقصي الحقائق "المراجعة المستقلة للجنة الإنتخاب"ولجنة " واكي"بلجنة سمیت تیندولی

، ومن بین نتخابات الرئاسیةلإأعقاب ا2008فیفري في و 2007سنةالعنف التي وقعت خلال الفترة
تتمثل في إنشاء دستور جدید ومحكمة خاصة لمحاكمة مرتكبي ، التيالنتائج التي توصلت إلیها

.)234(عنف التي حصلت بعد الإنتخاباتأعمال ال
مسؤولین عن الولم یحاكم القضاء الكیني،جدیدتبني دستورو وعلیه، تم الأخذ بهذه التوصیات 

.)235(یتم تأسیسهالم غیر أن المحكمة الخاصة أعمال العنف،

موقف المحكمة من القضیة: الفرع الثاني
الإذن من الدائرة الإبتدائیة 2009نوفمبر 26بتاریخ الجنائیةطلب المدعي العام للمحكمة 

في الجرائم التي أرتكبت خلال أعمال العنف التي أعقبت من تلقاء نفسهالثانیة لفتح تحقیق 
ومات لطلب قضاة الدائرة الابتدائیة إیضاحات ومع2010فیفري 18في و الإنتخابات في كینیا،

دعاء رده على قدم الإ2010مارس 3یوم وفي،رر فتح التحقیقإضافیة من المدعي العام لكي تق
.طلب التوضیح المذكور

بقتح 2010مارس31هذا الموضوع، منحت الدائرة الإبتدائیة الإذن للمدعي العام فيفي
التي یستخدم فیها المدعي رتكبت في كینیا، وهي المرة الأولىد الإنسانیة التي أي الجرائم ضّ تحقیق ف

.)236(دولة طرف أو مجلس الأمنالعام سلطته بفتح تحقیق من تلقاء نفسه دون إحالة مسبقة من أيّ 
مذكرات إستدعاء ضد كل 2011مارس 8الدائرة الإبتدائیة الثانیة في وعلیه، أصدرت 

دائمة، ، المحاكم الجنائیة الدولیة من محاكم خاصة إلى محكمة جنائیة دولیة عواليإیمان: وحول هذا الموضوع، راجع-233
. ، ص2014، بن عكنون، 1جامعة الجزائر، والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوقمذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون الدولي

220-221.
.180.، المرجع السابق، صوسفولد یمولود : راجع-234
. 221- 220. ، المرجع السابق، صعواليإیمان : وحول هذا الموضوع، راجع-235

236- Voir: C.P.I, Chambre préliminaire II, Décision relative à la demande d’autorisation d’ouvrir une enquête dans
le cadre de la situation en République du Kenya rendue en application de l’article 15 du Statut de Rome,
ICC‐01/09‐19‐C. Doc Disponible sur le site : https://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1051647.pdf
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ARAP SANG(و)KIPRONO Henry(و) SAMOEI RUTO William(من Joshua(

KENYATTA(و)MUTHAURA Francis(و Uhuru()237(.

التمهیدیة مثل جمیع المتهمین في جلستین منفصلتین أمام الدائرة2011أفریل 8و7بتاریخ 
.2011سیبتمبر 8الأول والثانیة للمحكمة الجنائیة الدولیة، حیث عقدت جلست إعتماد التهم بین 

إرتكاب جرائم ضد الإنسانیة ضد كل 2012جانفي 23بتاریخ أكدت قضاة الدائرة التمهیدیة 
ARAP SANG(و)KIPRONO Henry(و)SAMOEI RUTO William(من  Joshua( ّغیر أن ،

الحكومة الكینیة رفضت هذه الإتهامات؛ أین عقد برلمانها جلسة تعالت فیها الأصوات لإنسحاب كینیا 
قیة المطروحة أمام المحكمة، كما یؤدي على القضایا الإفریالجنائیة الدولیة، والذي سیأثرمن المحكمة

وتر خاصة في ظل التالأساسي للمحكمة الدول المصادقة على النظام أیضًا إلى الأخذ به من طرف
.)238(القائم بین المحكمة والدول الإفریقیة

MUTHAURA)أعلنت النیابة العامة بإسقاط كل التهم الموجهة إلى2013مارس 18في 

Francis))239( ّضد، وثم)KENYATTA Uhuru( أشار المدعي العام و ،2014سیبتمبر05في
2015مارس 13وفي ،لأدلة المتوفرة لدیه في هذه الحالة لم یكن لدیه سوى خیار إسقاط التهما لطبقً 

الإستدعاء قررت الدائرة الخامسة سحب التهم ضده وقررت إنهاء الإجراءات في هذه القضیة وسحب 
.)240(ضده

237- Voir: C.P.I, Chambre préliminaire II, Situation en République du Kenya, le procureur, c/William Samoei ruto,

Henry Kiprono Kosgey, Joshua Arap Sang, Décision relative à la requête du procureur aux fins de délivrance de
citation à comparaitre à William Samoei ruto, Henry Kiprono Kosgey, Joshua Arap Sang , Doc : N° ICC-01/09-
01/11 du 08 mars 2011. Doc disponible  sur le site :https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2011_03253.PDF.
238- Voir : C.P.I, Chambre préliminaire II, Situation en République du Kenya, le procureur, c/William Samoei ruto,

Henry Kiprono Kosgey, Joshua Arap Sang, Décision relative à la confirmation des charges rendue en application
des alinéas a) et b) de l’article 61-7 du Statut de Rome, Doc : N° : ICC-01/09-01/11 du 23 janvier 2012. Doc
disponible sur le site : https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2014_09975.PDF
239- Coalition pour la cour pénale Internationale, doc disponible sur

site : http://www.iccnow.org/?mod=kenya&lang=fr.
240- Voir: C.C.I. Trial Chamber V(B), Situation in the Republic of Kenya, in the Case of the Prosecutor v. Uhuru

Muigal Kenyatta , Decision on the withdrawal of charges against Mr Kenyatta, Doc: N° ICC-0l/09-02l11  of  13
March 2015, Doc disponible sur le site: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_02842.PDF
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إنهاء یقضي ببأغلبیة أعضائها اقرارً 2016أفریل 5درت الدائرة التمهیدیة الخامسة بتاریخ أص
ARAP SANG(و)SAMOEI RUTO William(القضیة المرفوعة ضد  Joshua(الحكم ، ونطق

.)241(ببراءتهم  وهذا القرار قابل للإستئناف

:

ا

تمس بسلم وأمن نزاعات دولیةوقوعت الصراعات والحروب الداخلیة في الدول الإفریقیة إلىأدّ 
إقتضت إنعقاد إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة القارة الإفریقیة، حیث إرتكبت خلالها جرائم دولیة

تسعى إلى تحقیق یتبین من أنها خلال هذه الممارسة هالجرائم، إلا أنّ هذهمتابعة مرتكبيمن أجل 
المطلب (لقضایا الإفریقیة على اهاإختصاصلك بوجود ظروف ملائمة للممارسة وذأغراض سیاسیة، 

).الأول

تظهر هذه الأغراض السیاسیة في عدم تصدي المحكمة الجنائیة الدولیة لقضایا خارج إفریقیا 
، مع ذلك لم تنظر هاتدخل ضمن إختصاصوإنتهاكات جسیمة لحقوق الإنسانئم دولیةرتكب فیها جراإ

إختصاصها في ص مما یستدعي البحث عن حدود وجود سلطة الإختصامنرغمالالمحكمة بفیها
).المطلب الثاني(قضایا خارج إفریقیا 

:

241- Voir: C.P.I. Communiqué de presse du Procureur C. William Samoei Ruto et Joshua Arap Sang sur la

Situation en République du Kenya, publié le 05 April 2016, La Chambre de première instance V(A) de la CPI clôt
l’affaire sans préjudice de toutes nouvelles poursuites qui pourraient initiées à l’avenir, Doc :ICC-CPI-20160405-
PR1205, doc disponible sur le site: https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=pr1205&ln=fr,
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یمتاز إقلیم إفریقیا بكثرة الخلافات بین دول بسبب تداخل الإثنیات عبر الحدود، فضلاً عن 
بسبب هذه ،الداخلیةالخلافات السیاسیة بین قادة الدول بسبب دعم بعضهم للمعارضة السیاسیة، 

.الجرائم في إفریقیاجرد وقوع تلك بمینعقد إختصاص المحكمة لجنائیة الدولیة،الصراعات
بالتالي فالدول ملزمة بالتعاون معها من خلال التعاون القضائي أو تقدیم المعلومات والوثائق 

القضایا الإفریقیة دون غیرها،المناسبة، ولكن التطبیق العملي لإختصاص المحكمة بإرتكازها على
).الفرع الأول(ة الدولیةجنائیجعل الدول الإفریقیة تتراجع على التعاون مع المحكمة ال

وذلك في إطار ،حول تناقضات إتجاه المحكمة الجنائیة الدولیةشطت الدول الأفریقیةاوقد ن
).الفرع الثاني(د المحكمة إتخذ موقف ضّ حیث إنعقد مؤتمرات من خلالهالإتحاد الإفریقي

:

وضرورة تقدیم المساعدة لها من أجل اسي للمحكمة إلتزام التعاون معهاالنظام الأسفرضّ 
ولیة الجنائیة عن الجرائم التي تدخل في إختصاصها تفعیل ودعم فعالیة المحكمة في توقیع المسؤ 

.)242(من النظام الأساسيفي الفصل السابعووردت هذه الأحكام

یجوز للمحكمة أن تدعو دولة غیر طرف في النظام الأساسي لتقدیم المساعدة بشأن طلبات 
التحرك دون تسطتیعلا و قد مع الدولة غیر الطرف،التعاون، وذلك بموجب ترتیب خاص أو إتفاق یع

جمع على ةدر اقلى مسرح الجریمة و مساعدة الدول المعنیة بالقضیة المعروضة أمامها، كونها أقرب إ
تقویم التطبیقات العملیة للمحكمة في توقیع المسؤولیة الأدلة وإلقاء القبض على المتهمین، إلاّ أنّ 

دون  حولها یشكل عائقًا یل التعاون معأن رفض الدو لیة ومتابعة مرتكبي الجرائم كشفتالجنائیة الدو 
.)243(هافاهدفعالیة نشاطها في تحقیق أ

الدول التي لا ترغب في ملاحقة مرتكبى الجرائم داخلیًا أمام قضائها، فمن وعلیه، فإنّ 
، وتكون لا ترغب في محاكمة هؤلاء المتهمین أمام المحكمة الجنائیة الدولیةالمنطقي أن تجد نفسها

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 102(إلى ) 88(المواد من : أنظر-242
.155. ، صالسابق، المرجع فریزة بن سعدي: راجع-243
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ترفض التعاون معها من أجل إبعاد المصادقة على النظام الأساسي، والتيأغلبها من الدول غیر 
.)244(ئیةالجناالمسؤولیة

هناك بعض الدول الإفریقیة أحالت قضایا إلى المحكمة وفي الوقت ذاته لا غیر أنّ 
تهداف القادة الأفارقة دون بسبب إهتهامها بالتمییز والعنصریة وإس،ة نیة في التعاون معهاتبدى أیّ 
الأوسط ومناطق أخرى لم یمتد إلیهموترى أنهم مسؤولین عن الصراعات في منطقة الشرقغیرهم

الإفریقیة رئیس القمة الإفریقیة الحالیة قادة الدول )رویرت موغابي(إختصاص المحكمة، وحث 
.)245(الإنسحاب منهاالمنضمة إلى المحكمة على

حول هذا الموضوع، أبدت دولة السودان مثلاً رفضها في التعاون مع المحكمة في جمیع 
) 1593(ذلك تطبیقاً لقرار مجلس الأمن رقمو الرغم من أنها ملزمة  بالتعاون معها،مجالاته على

بإحالة القضیة للمحكمة الجنائیة الدولیة رغم كونها دولة غیر طرف في النظام الأساسي، فمنذ أن 
في العدید من التصریحات دت رفضها عن ذلك، أكّ دارفور إلى المدعي العامفيالحالةالمجلسأحال 

بهذه المحكمة، وإعتبر تدخلها بعدم الإعتراف)عمر حسن البشیر(لرسمیة، وأولها تصریحات الرئیس ا
.)246(ا بسیادتهامساسً في السودان

اــالسودانیة تنفیذ مذكرة التوقیف الصادرة في حق رئیسهإضافةً إلى ذلك، رفضت السلطات
ة وذلك في إقلیم أیة دول،وإن كان من المنتظر أن یتم القبض علیه بعد مغادرته الأراضي السودانیة

.)247(المحكمةطرف في المحكمة لكونها ملتزمة بالقبض علیه وتسلیمه إلى

عقب زیارته إلى جنوب إفریقیا یمنع مغادرته البلاد لحین النظر في هذا الإطار، صدر قرار 
حكومة اللإتهامه بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة، إلا أنّ إلى المحكمةیمه في طلب تسل

الحصانة للوفود المشاركة في القمة الإفریقیة رفضت القبض علیه لكونها منحتجنوب إفریقیا ال
ظر عن ـــــــــــض النـــغتنفیذ قرار التوقیف و تجاهلوهو ما دفع بها إلى ،عدم الإخلال بإلتزامتهاإلتزمت بو 

.344- 243. ، صالمرجع السابقوریة، بسامیة:راجع-244
.   11.12على الساعة 2016ماي 16إعتبارا من الموقع الإلكترونيتم الأخذ المعلومة من-245

http://www.bbc.com/arabic/interactivity/2015/06/150616_comments_icc_albashir
.156.، المرجع السابق، صبن سعديفریزة :راجع-246

247- FASSASS Idris, « Le Procureur de la Cour Pénale Internationale et le jeu d’échecs », R.I.D.C, n° 3, 2014, p 34.
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.)248(راضیهالأمغادرة البشیر 
الإغاثة الإنسانیة من الحكومة السودانیة منعت بعثة بونامید ووكالاتإضافة لذلك، ورد أنّ 

المنطقة، وكذلك قامت بعملیات طرد المنظمات غیر حكومیة ومنعها من الوصول إلى الوصول إلى
الذي سبق )علي كوشیب(و)أحمد هارون(رفضت تسلیم ، و مواقع العنف ونشر المعلومات عن الجرائم

، وغیاب أي تدابیر تتخذها السلطات 2007أن طلبت المحكمة تسلیمهما بموجب مذكرة توقیف سنة 
.)249()2005(1593السودانیة للإلتزام بقرار مجلس الأمن رقم 

عمر حسن (یسأشارت قضاة المحكمة إلى إلتزامات الدول في هذا الصدد، حین زیارة الرئ
، حیث أصدرت الدائرة قرارها لإبلاغ مجلس الأمن والجمعیة 2009تشاد في شهر جویلیة إلى )البشیر

المحكمة بالتعاون مع لم تلتزمتشاد، حیثفي)عمر حسن البشیر(العامة لدول الأطراف حول وجود 
.)250(في تسلیمه إلیها، وهذا من الرغم من مصادقتها على النظامها الأساسي

، وكذا لمذكرات الإعتقال )2011(1970رفضت كذلك لیبیا المثول لقرار مجلس الأمن 
، حیث لم )عبد االله السنوسي(و)سیف الإسلام القذافي(وإبنه)القذاقي(ة في حق الرئیس الصادر 

تتلق المحكمة أي تعاون من الدول المجاورة، رغم كونها طرف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 
أن الرئیس )موسیفیني(رة من المحكمة، حیث أعلن الرئیس الدولیة، فلم تنفذ أي مذكرة إعتقال الصاد

. )251(دولیةللمحكمة الجنائیة اله زیارة أوغندا وهو ما یشكل تحدیًا السوداني یمكن
تحیز المحكمة في ممارسة ول الإفریقیة عن التعاون راجع إلىسبق، سبب تراجع الدیتبین مما 

وذلك بإستهداف القادة الأفارقة وعدم تعاملها بالعدل مع ، إختصاصها على الدول الإفریقیة دون غیرها

.    11.19على الساعة 2016ماي 16إعتبارا من الموقع الإلكترونيالمعلومة منتم الأخذ -248
http://www.bbc.com/arabic/interactivity/2015/06/150616_comments_icc_albashir.

، والذي یذكر فیه السودان بواجبها بالتعاون 2008مارس 11من بین البیانات الأولى منها بیان المجلس الصادر في -249
.وتسلیمهما إلیها) علي كوشیب(و) أحمد هارون(مع المحكمة بإعتقال  

Voir : Déclaration du Conseil du Sécurité sur La Situation au Darfour, Doc : SC/9272, du 11 mars 2008. Déclaration

disponible sur le site : http://www.un.org/press/fr/2008/SC9272.doc.htm .13:17على الساعة 2016ماي 15تاریخ الإطلاع 
250- Voir : C.P.I, Chambre préliminaire I, Décision du 13 décembre 2011, rendue en application de l’article 87,7 du
Statut de Rome concernant le refus de le République de Tchad d’accéder au demande de coopération délivrées par la
Cour  concernant l’arrestation et la remis d’Omar Hassan Ahmad AI Bachir, le procurer  c. Omar Hassan Ahmad AI
Bachir, Doc. ICC, 02/05,01/09,140.

.157.عدي ، المرجع السابق، صبن سفریزة:راجع-251
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عن تلك الجرائم، وبالأخص في إعتقال ما یعیق نشاطها في متابعة المسؤولینمالقضایا الإفریقیة،
.وليدالحكومیین الذي یحتاج إلى دعم كبار المسؤولین

: الفرع

نوع من التوتر والنقاش بعد ي والمحكمة الجنائیة الدولیةالعلاقة بین الإتحاد الإفریقعرفت
الذي مازال یحكم كرئیس دولة ) عمر حسن البشیر(إصدار مذكرات التوقیف ضد الرئیس السوداني 

یة مما ترك إنطباعاً أن الإتحاد الإفریقي لا یكترث إلاّ عندما یتم إحضار قادة وزعماء القارة الإفریق
یقي من المحكمة بعد صدور قرار توقیف التحول في الموقف الإفر أمام المحكمة، وهذا ما یفسر 

.2008ى الرئیس السوداني ف

إتخذ موقفاً عدائیاً من المحكمة داعیاً الدول الإفریقیة الأعضاء في المحكمة بعدم التعاون 
ان، ودول إفریقیة أخرى كجیبوتيالسود، ومن بینهاالدعوةبءالدول الأعضاهذه معها، حیث إلتزمت 
. )252(رفضت توقیف الرئیس السوداني عندما زار هذه البلدان كل على حدَّىوكینیا وتشاد، حیث

أكتوبر 12إتّخذَ في قمته الإستثنائیة لدورة الخامسة عشر المنعقدة بتاریخ إضافة إلى ذلك، 
موقف لتصویت على التخلي عن التهم الموجهة للقادة الأفارقة، والذي یرى في المقابل أنها 2013

الأمن، حیث جاء في القرار النهائي لهذه القمة أنه یجب أن لا یوجه أيُّ محاكمة مناورة ضد مجلس
أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ضد رئیس دولة أو حكومة أو أيّ شخص آخر یتصرف بهذه الصفة 
خلال فترة ولایته حفاظاً على إستقرار وسلامة دول الأعضاء، وهذا إستناداً على المبادئ المقرة من 

نون العرفي والقوانین الوطنیة التي بموجبها تمنح الحصانة لرؤساء الدول وكبار المسؤولین أثناء القا
.)253(فترة تولیهم المناصب

جوان23منشور بتاریخ للدراسات،، مركز الجزیرة الإتحاد الإفریقي والمحكمة الجنائیة الدولیةتقاریرإبراهیم الحاج ولد ، -252
:على الموقع الإلكترونيمقال منشور .4-3ص ،2013

http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2013/6/24/201362411457376734African%20Union.pdf
253- JEANGENE VILMER Jean-Baptiste, « Union africaine versus Cour pénale internationale Répondre aux

objections et sortir de la crise », R.E.I, vol. xlv, n° 1, mars 2014, p. 10.
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أو أساس قانوني بین الإتحاد الإفریقي والمحكمة الجنائیة الدولیة من جانب آخر، لا نجد إتفاق
یحدّد العلاقة بینهما كما هو الحال بین مجلس الأمن والمحكمة الجنائیة الدولیة من خلال الإحالة 

من النظام الأساسي للمحكمة، وهذا ما جعل العلاقة بین الإتحاد الإفریقي والمحكمة ) 13(طبقاً للمادة 
.)254(ة الدولیة علاقة غیر مباشرة ومحدودةالجنائی

اقرارً 2013لإثیوبیة أدیس أبابا في ماي تبنت الدول الإفریقیة في قمتها المنعقدة بالعاصمة ا
یقضي بنقل الملاحقة القضائیة من طرف المحكمة ضد الرئیس الكیني ونائبه إلى القضاء الكیني، 

رسة نوع من المطاردة العنصریة التي تستهدف الأفارقة بشكل متهمین المحكمة الجنائیة الدولیة بمما
".غامبیا"و"بتسوانا"أعتمد هذا القرار بإجماع كل الدول ماعدا و خاص، 

تعرقل عملیة المُحاكمة الجاریة یمكن أنّ الإتحاد الإفریقي في قمته الإستثنائیة بأنّ حلالكما إ
المصالحة والسلام في كینیا، وأعرب عن بالغ تقدیره لتعاون الكامل الذي أبداه الرئیس الكیني ونائبه  

.)255(للمحكمة، ودعاها إلى إبداء نفس المستوى من التعاون معها
إتخذ الإتحاد الإفریقي قرار یتضمن طلب مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة بتجمید 

SAMOEI RUTO)كرة التوقیف الصادرة عن الغرفة التمهیدیه في حق الرئیس الكیني ونائبهمذ

William) وإحالة قضایاهم إلي المحاكم الوطنیة لبلدهم، وهو الطلب الذي لم یستجیب له مجلس ،
.)256(الأمن

بطللب أصدرت الدائرة التمهیدیة الخامسة في البدایة قرار بتأجیل المحكمة النظر في القضیة 
دخلت الطلبات لبات منظمة الإتحاد الإفریقي، حیث من الأشخاص المذكورة، إلاّ أنها لم تستجیب لط

المذكورة أعلاه ضمن جهود منظمة الإتحاد الإفریقي من أجل تسویة النزاعات الداخلیة التي تعیشها 
من ) 16(المادة الدول الأعضاء، وجاءت بیاناتها وقراراتها في سیاق الهدف الذي وضعت من أجله

254- MOUANGUE KOBILA James, « l’Afrique et les juridictions internationales pénales », Cahier Thucydide,
R.A.R.R.I, université Assas Paris II, N° 10, février 2012, paris, p. 48.

. 222.، صالمرجع السابقعوالي إیمان، : راجع-255
في حق الأشخاص المذكورین أعلاه، جاء هذا القرار بأن الإتحاد الإفریقي سیطلب من مجلس الأمن تجمید التحقیقات-256

، وهو أول الجلسات أمام 2013نوفمبر 12وإحالة قضایاهم إلى المحاكم الوطنیة لبلدانهم، وأن یتدخل من أجل ذلك قبل 
.المحكمة والمتعلقة بمحاكمة رئیس كینیا

Voir : UA, Para. 10 de la décision de la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernements, Réunion extraordinaire
tenue le 11 et 12 Octobre 2013. Décision portant les Relations entre l’Afrique et la Cour pénale internationale, Doc
Ext/Assembly/AU/Dec.1 du 12 octobre2013. Doc disponible sur le site :
http://www.coalitionfortheicc.org/documents/Ext_Assembly_AU_Dec_Decl_12Oct2013.pdf
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النظام الأساسي، حیث نجد أن طلبات التجمید التي قدمها إلى مجلس الأمن تحاول من خلالها أنّ 
ولو كان هذا التجمید لا ساء دول إفریقیا، وذلك حتىتجمد كل المتابعات الجنائیة الدولیة ضد رؤ 

.)257(والذي صادقت علیه دولة كینیاطابق مع النظام الأساسي للمحكمة یت

ضد الرئیس الكیني 2014سیبتمبر5سقطت النیابة العامة التهم في أوعلیه،
)KENYATTA( 2015مارس 13وفي)قررت الدائرة الخامسة سحب التهم ضده وقررت إنهاء ،)258

أخر قرار أصدرته الغرفة الإبتدائیة الخامسة في الإجراءات في هذه القضیة وسحب الإستدعاء ضده، و 
ARAP)و)SAMOEI RUTO William(كل من، إنهاء القضیة المرفوعة ضدّ 2016أفریل05

SANG Joshua)259(والحكم ببرائتهم(.

نستنتج من خلال موقف المحكمة الجنائیة الدولیة من هذه القضیة، أنّ إسقاط التهم ضدّ 
الإفریقي مما یعزز الآراء المتهمین السابقین یعّد تنازلاً من المحكمة لصالح الحكومة الكینیة والإتحاد 

.السابقة بأن المحكمة تخضع للضغوطات السیاسیة والبعد عن الهدف الذي أنشأت من أجله

نلاحظ من خلال واقع تطبیق مبادئ العدالة الجنائیة الدولیة والمساواة التي إضافة إلى ذلك، 
هذه المبادئ، وذلك بعدم تطبیق أرست علیها المحكمة الجنائیة الدولیة منذ نشأتها نجد أنها تخالف كل

العدالة بصورة مجردة وإستهدافها لدول الصغیرة وبصفة خاصة الدول الإفریقیة، وتدخلها في المسائل 
.الداخلیة التي یمكن تسویتها وفق الأنظمة القانونیة الوطنیة مثل تدخلها في السودان ولیبیا وفي كینیا

.335- 333.ر، المرجع السابق، صشیتعبد الوهاب: راجع-257
258- Voir: C.C.I, TRIAL CHAMBER V(B), SITUATION IN THE REPUBLIC OF KENYA, IN THE CASE OF

THE PROSECUTOR v. UHURU MUlGAl KENYATTA , Decision on the withdrawal of charges against Mr
Kenyatta, Doc: N° ICC-0l/09-02l11  of  13 March 2015, Document on the website:
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_02842PDF.
259- Voir : C.P.I. Communiqué de presse du Procureur C. William Samoei Ruto et Joshua Arap Sang sur la

Situation en République du Kenya, publié le 05 April 2016, La Chambre de première instance V(A) de la CPI clôt
l’affaire sans préjudice de toutes nouvelles poursuites qui pourraient initiées à l’avenir, Doc : ICC-CPI-20160405-
PR1205, doc disponible sur le site : https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=pr1205&ln=fr
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:

شغل موضوع العلاقة بین مجلس الأمن والمحكمة الجنائیة الدولیة حیزًا واسعا من النقاش أثناء 
مفاوضات اللجان التحضیریة لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، إذ یُعد المجلس الأمن جهاز سیاسي 

المیدان الدولي، حیث یمتلك سلطات واسعة ممنوحة بموجب المیثاق یعتني بالأمور السیاسیة في 
والأمن والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة التي تتمثل في إحالة قضایا یرى فیها تهدیدا بالسلم 

).الفرع الأول(صه في تلك القضایا الدولیین وذلك بتوضیح مدى إختصا

في مباشرة التحقیق في قضایا خارج إفریقیا وكذلك  توضیح مدى إختصاص المدعي العام
). الفرع الثاني(النظام الأساسي للمحكمة لمخولة من طبقا للسلطات ا

:

لإ 

إصدار قرارات ملزمة تُنفذ في مواجهة الدول الأعضاء، وكذلك بسلطةمجلس الأمنیتمتع
، فهو الأداة التنفیذیة للأمم المتحدة ء في حالات العدوان أو التهدید بالمجلسمواجهة غیر الأعضا

وهي صیانة السلم والأمن الدولیین وهذا ما نصت علیه الفقرة ،حیث یتولى السهر على أهم أهدافها
یصدر قرارات ملزمة ونافذة في ، حیث )260(الأمم المتحدةمنظمة من میثاق )24(الأولى من المادة 

.)261(مواجهة الأمم المتحدة جمیعا

.الأمم المتحدةمنظمة من میثاق )24(المادة أنظر-260
.الأمم المتحدةمنظمة من میثاق )25(أنظر المادة -261
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من ) ب(للفقرة ا بإحالة حالة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة طبقا یكون المجلس الأمن مختصً 
بموجب قرار یستند إلى الفصل السابع من المیثاق الأمم ها الأساسينظاممن) 13(مادة لا

.)262(المتحدة

كما أشرنا علیه أعلاه، یعتمد على معاییر سیاسیة لكن سیاسيالمجلس هیئة ذات طابع یعتبر 
قانونیة فقط، ونتیجة لذلك المحكمة الجنائیة الدولیة تفُصل في القضایا المعروضة علیها وفقا لمعاییر 

أركان سیتخذ قرار بوصف عمل معین بأنه عمل غیر عدواني بالرغم من أنّ المجلس الأمن فإنّ 
الدول الخمس الدائمة العضویة لها مصلحة في ذلك وتستعمل جریمة العدوان مكتملة فیه بسبب أنّ 

ریق الإعتراض على مشروع مارس عن ط، حیث یأي قرار یتخذه مجلس الأمنالدول حق الفیتو تجاه
.)263(القرار

أعلنت الولایات المتحدة الأمریكیة في إستخدام حق الفیتو في كل الطروحاتفي هذا الإطار، 
المتعلقة بعملیات حفظ السلام في المستقبل في حالة عدم تفعیل مجلس الأمن من أجل حمایة عملیات 

. )264(الأمم المتحدة من الملاحقة القضائیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة كلما دعت الحاجة

ة  یكفي أنّ مجلس الأمن یخضع لسیطرة قرارات الدول الكبرى علیه وخاصة الهیمنة الأمریكی
المحكمة الجنائیة الدولیة وذلك من خلال فرض نفوذها حیث منحت لهذه الأخیرة فرصة في معاداة 

بفرض سیطرتها تكتفي، ولم المجلس وكذا نفوذها العسكري والإقتصادي في الدولالسیاسي داخل
توجهت نظام الأساسي للمحكمة وإنما من ) 98(ثنائیة بموجب المادة على الدول بعقدها لإتفاقیات

دول الأطراف في النظام المن أجل الحصول حصانة دائمة لجنودها على أراضي إلى المجلس
. )265(الأساسي

.الجنائیة الدولیةساسي للمحكمة لأمن نظام ا) 13(المادة من )ب(الفقرة انظر-262
. 224.نایف حامد العلیمات، المرجع السابق، ص-263
. 109.قیدا نجیب حمدا، المرجع السابق، ص-264
.ص، 2009ات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ، منشور )تطور القانون الدولي الجنائي(زیاد عیتاني، المحكمة الجنائیة الدولیة -265

436.
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1422إصدار قرار رقم فرضت داخل المجلس على الدول الأعضاء،إضافة إلى ذلك

المحكمة ، وذلك لإستبعاد إختصاص)266(الخاص بحصانات جنودها ومواطنها عبر العالم) 2002(
دون أن  یحیل هذه الجرائم على العراق وأفغانستانفيبالنظر في الجرائم عن الأفعال التي إرتكبوها

حیث إتخذت موقف معادي ضد المحكمة الجنائیة الدولیة، وذلك بفرض نفوذها السیاسي ،المحكمة
تي تقع في العدید على الدول من أجل إستبعاد ممارسة المحكمة لإختصاصها بالنظر في الجرائم ال

.)267(من الدول

عدم إلتزام مجلس الأمن في كثیر من القضایا عن الإطار المرسوم له في في هذا السیاق، فإن 
من خلال الواقع الدولي ومن ، وذلكهالإحالة الصادرة منالتخوف من أدى إلى ظهور المیثاق

.)268(المحكمةعرقلة ولة محاممارسات التي كان یقوم بها في عدة قضایا في ال

مجلس الأمن لم یكیف النزاع حول طبیعة الجرائم المرتكبة من طرف الإسرائیلیین على رغم أنّ 
للمحكمة إلاّ أنّ المجلس عتبر خرقا للأحكام النظام الأساسي تجرامیةفكل هذه الأفعال الإیینالفلسطین

.  لم یستدعي إحالة الوضع أمام المحكمة الجنائیة الدولیة لمتابعتهم

على غزة یشكل عدوان ینجر عنه مسؤولیة 2009أن النزاع الأخیر لفترة فذلك،إضافة إلى
عشر یوما ، لكن بعد إثنى المجلس لم یكیف النزاع بأنه عدوان إسرائیليكذلك ومتابعة جنائیة دولیة 

من النزاع 

بموجب الفصل السادس وبإمتناع أمریكا عن 1860رقمأصدر قرار2009جانفي 8بتاریخ 
.)269(إطلاق النارالتصویت یقضي بوقف

المتضمن الحفاظ على السلم من قبل منظمة ،2002جویلیة 12الصادر بتاریخ ،142قرار مجلس الأمن، رقمأنظر-266
.SER/S/1422)2002: (الأمم المتحدة، الوثیقة رقم

. 287.لیندة معمري یشوي، المرجع السابق، ص-267
، مذكرة لننیل شهادة 1998ا مرسى بن تغري، علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل إتفاقیة روم-268

. 34. ، ص2006، تخصص القانون الجنائي الدولي، قسم القانون العام ، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، سترالماج
علىالسیطرة:خلالمنوذلكمستمركمنھجالقطاع علىوالحصارتمارس إسرائیل ومازلت تمارس سیاسة الإغلاق-269

الحولي و محمدحامدماهر: راجع. الإنسانیةالتجاریة، بالإضافة إلى منع دخول الأغذیة والمساعداتوغیرالتجاریةالمعابر
الجامعةمجلة،  )والقانونالشریعةبینمقارنةدراسة(جرادة، العدوان الإسرائیلي على سفینة الحریة صابرالقادرعبد

.423.ص، 2011، سنة )2(، العدد )19(الإسلامیة، المجلد 
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إتخاذ مجلس الأمن لهذا القرار یدل على إنتقائیة هذا المجلس للقضایا المعروفة إنّ وعلیه، ف
رها تهدیدًا بالسلم والأمن الدولیین في اور إعتبعلى الساحة الدولیة، فالجرائم المرتكبة على إقلیم دارف

تهدیدًا للسلم والأمن الدولیین حین الجرائم التي إرتكبها إسرائیل في كل من لبنان وفلسطین لا تشكل  
لأمن للعدید  للقرارات في كل من العراق وأفغنستان في إطار الفصل الرغم من إتخاذ مجلس اوعلى 

.  القضیتین على المحكمة الجنائیة الدولیةالسابع إلا أنه لم یحل أي من

نّ ادة السیاسیة لدى الدول الكبرى لأفلسطین إلى تطبیق القانون الدولي لعدم وجود الإر تفتقد 
عمل بجدیة لإنصاف الشعب الفلسطیني من تمكنه من ممارسة مصالح هذه الأخیرة لا تقتضي منها ال
التواطئ العالمي على عدم إستعمال الفلسطینیین حق الملاحقة حقه في تقریر المصیر، بالإضافة إلى 

، لا تبتعد جهاز سیاسي بحتطة بتشكیلة وعمل المجلس ذاته وهوالدولیة، وذلك لأسباب مرتبالجنائیة
ممارسته عن الإنتقائیة وضغط القوى العظمى خاصة عندما یتعلق الأمر بمصالح دول كإسرائیل التي 

وط من طرف الغرب على رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة التي  تعرقل تستفید من دعم غیر مشر 
.       )270(بكل الوسائللوصول إلى العدالة الجنائیة الدولیةفلسطین ل

من ظاهرة إفلات الإسرائیلیین من من الحلول التي یمكن أن یلجأ إلیها مجلس الأمن للحدّ 
إنشاء محاكم جنائیة دولیة خاصة على غرار محكمتي یوغوسلافیا السابقة وروندا، لمتابعة ،العقاب

مرتكبي الجرائم التي أُرتكبت في قطاع غزة، لعدم إمكانیة النظر في الجرائم الداخلة ضمن إختصاصها 
. بأثر رجعي

ئیة علىفي الوقت الحالي لا یمكن للمحكمة الجنائیة الدولیة أن تفتح ملاحقات الجنا
للمحكمة ما لم ولة عضو في نظام الأساسيلیست دة المرتكبة في سوریا، بما أنهاالإنتهاكات الجسیم

والقوات المسلحة المعارضة لتابعین للحكومة السوریةنتهاكات الواسعة التي یرتكبها ضباط وقوات الأمنالإإن -270
وممارسات ،وعملیات اختفاء قسري،وعملیات قتل أخرى غیر قانونیة بحق مدنیین،عملیات إعدام خارج نطاق القضاءتنفیذ

العدالة الجنائیة الدولیة على : ، البیان الصحفي حول سوریاهیومان رایتس ووتشمنظمة : أنظر. التعسفیةعتقالاتلإا، و تعذیب
بیان منشور ، منشورات منظمة هیومان رایش ووتش،2013دیسمبر 17الجرائم الجسیمة في القانون الدولي، منشور بتاریخ 

2016ماي 21تاریخ الإطلاع . https://www.hrw.org/ar/news/2013/12/17/252144: على الموقع الإلكتروني

.13:55على الساعة 
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قبل ولایة المحكمة من خلال تصادق الحكومة السوریة على المعاهدة المنشئة للمحكمة أو ت
.)271(إعلان

تحصل المحكمة على الولایة إلاّ ر المرجع في ظل المناخ السیاسي القائم أنّ من غیّ وبالتالي، 
عن طریق إحالة مجلس الأمن الوضع في سوریا إلى المحكمة، حیث یمكنه أن یعطي للمحكمة 
إختصاص في التحقیق في الجرائم المرتكبة منذ دخول نظامها حیز التنفیذ من قبل جمیع أطراف في 

.شیات أخرىلین من العارضة أو میلیالنزاع سواء كانوا قوات حكومیة أو مقات

وعلیه، دفع الوضع المتدهور في سوریا مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء لجنة تحقیق دولیة 
، حیث أوصّت هذه اللجنة 2011مستقلة لتحقیق في الإنتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان منذ مارس 

ي إكتفت بأنّ تتخذ حكومة الجمهوریة العربیة السوریة بتصدیق على نظام الأساسي للمحكمة، الذ
.)272(بالتوقیع علیه فقط، وكذلك أوصت بإعتماد تشریعات محلیة تتماشي معه

دولة مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في سوریا للمحكمة الجنائیة )64(هذا الصددفي دعت 
فرنسا، المملكة المتحدة، أما الولایات : الدولیة، بما في ذلك ست دول أعضاء في المجلس الأمن هي

أما روسیا فإعتبرت توقیته غیر ،كل علنيالمتحدة الأمریكیة والصین لم تُعرب عن دعمهما للإحالة بش
رفض إحالة الجرائم إلى المحكمة على الرغم من ر عكسي، وبهذا یكون المجلسمناسب وذات تأثی

كون الجرائم التي وقعت خلال هذا النزاع تعد أكثر جسامة وخطورة مقارنة بالجرائم التي وقعت في 
.)273(إفریقیا، فمن بین الدول الأعضاء الدائمة التي عارضت قرار الإحالة نجد 

منشور ال ، جمعیة الهلال الأحمر الفلسطیني، مقالمحكمة الجنائیة الدولیة وأهمیتها في الوضع الفلسطیني،رزق شقیر-271
2016ماي 21تاریخ الإطلاع .https://www.palestinercs.org/ar/adetails.php?aid=26:على الموقع الإلكتروني

.              14:24على الساعة 
ن، السوریة، مجلس حقوق الإنساالعربیةالجمهوریةبشأنالمستقلةالدولیةالتحقیقلجنةمنظمة الأمم المتحدة، تقریر-272

..A/HRC/S-17/2/Add:لوثیقة رقمالوثائق الرسمیة للأمم المتحدة، ا،2011نوفمبر 23المنعقدة 17الدورة الإستثنائیة 
العدالة الجنائیة الدولیة على الجرائم الجسیمة في القانون : ، البیان الصحفي حول سوریاهیومان رایتس ووتشمنظمة -273

: بیان منشور على الموقع الإلكتروني، منشورات منظمة هیومان رایش ووتش،2013دیسمبر 17الدولي، منشور بتاریخ 
https://www.hrw.org/ar/news/2013/12/17/252144 . 18:12على الساعة2016ماي 21تاریخ الإطلاع.
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المترددینئه على أعضاالضغط إلا بلا یمكن الخروج منهلكن جمود موقف مجلس الأمن
القوي للإحالة إلى المحكمة الجنائیة همبوضوح دعمونمطلوب تحالف عالمي من الدول یعلنلذلك

.وإنهاء حالة الإفلات من العقاب القائمة في سوریاالدولیة

نموذجًا واضحًا للتناقضات المتعددة التي سوریا تعدّ و فلسطین، نستنتج من خلال ما سبق
نتهاكات القانون الدولي الدولیة، كما أنها تمثل حالة فریدة وصارخة لإالجنائیةتطال المحكمة

الإنساني، وهي بلا منازع أحد أبرز الأمثلة على الصراع السیاسي بین القوى العظمى والذي یفضي 
كرة التقلیدیة بأن القوة تخلق الحق وتحمیهإلى توقیف العمل بالقانون انطلاقًا من الف

:

یعتبر تحریك المدعي للقضایا من تلقاء نفسه أحد الطرق التي یمكن من خلالها متابعة 
أو دولة طرف، غیر أن السلطة ل إذا لم یقدم على ذلك مجلسالمجرمین وفتح ملف التحقیق في حا

تمر روما، خاصة من التلقائیة الممنوحة للمدعي العام في مباشرة التحقیق أثارت عدة نقاشات أثناء مؤ 
دولة لدواعي سیاسیة لا ةأیه بإمكان المدعي العام مباشرة تحقیقات ضدّ بحجیة أنّ أ.م.جانب و

ا البعض منهم وافق على صلاحیات مباشرة ه یجب تقیید سلطة المدعي العام، بینمقانونیة، وأنّ 
.)274(التحقیق من تلقاء نفسه دون تقیید

) 15(المادة فيبعدّة قیود قانونیة واردة د نظام روما دور المدعي العام في هذا السیاق، قیّ 
على إذن من الدائرة حصول حیث یلتزم قبل شروعه في التحقیق من تلقاء نفسه بضرورة المنه، 

تكون الحالة المعروضة أمامه قد وقعت على إقلیم دولة طرف أو كان مرتكبیها أحد وأنّ ، التمهیدیة
رعایا دولة طرف وكذلك بإمكانه التنازل عن التحقیق في حالة رغبة الدولة بالقیام بإجراء التحقیق 

.لوحدها

معقولاً للشروع في إجراء التحقیق، یتقدم إلى نتج المدعي العام أن هناك أساسًا وعلیه، إذا إست
الدائرة التمهیدیة طلب الإذن بإجراء التحقیق، ویمكن أن یتحصل على معلومات إضافیة من الدول 

.290.، المرجع السابق، صبركانير أعم:راجع-274
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. )275(وأجهزة الأمم المتحدة وكذلك من المنضمات الدولیة الحكومیة والغیر حكومیة 
لعام في تحریك دعوى لمواجهة بعض من الإضعاف لدور المدعي ااتُعتبر هذه الشروط نوعً 

المتهمین دون آخرین مما نتج عنه عدم المساواة في متابعة جمیع المتهمین، كما یؤدي إلى إستغلال 
صلاحیاته لأسباب سیاسیة كما حصل عندما تسرع المدعي العام برفع مذكرة إعتقال ضد الرئیس 

الات التي طُرحت على المحكمة هي أن جمیع الحأن الواقع یثبتغیر ،"عمر البشیر"السوداني
صرة على الدول تالعدالة الجنائیة الدولیة مقّ أنّ ما یثبت وهو ،فریقیةالإلدول امقتصرة علىحالات
.فیهة القویالدول فة في النظام الدولي دون یالضع

أمّا من ناحیة الممارسة فإنّ المدعي العام لا یتوخى مبادئ العدل والحق في التحقیق في 
ا جرائم إسرائیل في فلسطین التي لا الجرائم التي أرتكبت منذ نشأة المحكمة الجنائیة الدولیة خصوصً 

. )276(تحصى

في هذا الإطار، تلقى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة معلومات بشأن الجرائم 
تفید بوقوع جرائم تدخل في 2014و2009المرتكبة خلال العدوان الإسرائیلي على غزة سنة 

إختصاص المحكمة، وقامت المدعیة العامة بفتح تحقیق أولي فیها، مستندة بذلك إلى قبول فلسطین 
من النظام الأساسي، فالمحكمة لها إختصاص للنظر في الجرائم ) 12(ب الفقرة الثالثة من المادة بموج

، وإتّخذ هذا الإجراء بعد رفض التحقیق الأولي 2014جوان 13المرتكبة من قبل إسرائیل بدایة من 
.2012حول هذه الجرائم في أفریل 

يّ قرار بشأن وجود أساس معقول إلى حد الآن أیة العامة خذ المدعفي هذا السیاق، لم تتّ 
ما هي في مرحلة الفحص الأولي لإیجاد لمباشرة التحقیق في الجرائم التي أحالتها فلسطین إلیها، وإنّ 

عدم مباشرة التحقیق النهائي فیها یثبت وجود بطئ أساس معقول لمباشرة التحقیق، حیث یظهر لنا أنّ 
ة، وتأثیر الإعتبارات السیاسیة على مهامها وهذا على الرغم من أنّ الإجراءات أمام المحكمة الجنائی

لم تكن أقل شدّة من العدوان المقترف خلال سنة 2014الخسائر الناجمة عن الحرب في غزة سنة 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 15(أنظر المادة-275
مركز الدراسات ، مجلة الكوفة،"الشرعیة الدولیة والهیمنة الأمریكیةالمحكمة الجنائیة الدولیة بین " عادل حمزة عثمان، -276

.79. ص، 2010، )7(العدد العراق،-الدولیة، قسم الدراسات الأمریكیة
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2009)277(.
نلاحظ مما سبق، أن للمدعي العام صلاحیة مباشرة التحقیق من تلقاء نفسه في الجرائم 

في فلسطین، وذلك في ضوء النتائج التي توصلت إلیها لجنة التحقیق المشكلة من قبل المرتكبة 
، إلا أنه لا یوجد نیة بتحریك هذا الموضوع ضد الفلسطینیین 2009مجلس حقوق الإنسان في 

الخاضعین للإحتلال الإسرائیلي على الرغم من مواصلة هذا الأخیر إرتكاب جرائم خطیرة حسب لجان 
.  )278(مات دولیة حیادیةوهیئات ومنظ

في هذا الموضوع، نجد كذلك القضیة السوریة تواجهها العدید من العقبات لمباشرة المدعي 
طة ــــــــــــالعام التحقیق في الجرائم التي إرتكبتها میلشیات داعش في سوریا، وهذا ما یظهر خاصة في سل

ي یستمدها من الفصل السابع من میثاق الأمم مجلس الأمن في إرجاء التحقیق أو المقاضاة الت
.)279(المتحدة

سوریا لیست طرف في المحكمة الجنائیة الدولیة، ولم تقبل إختصاص ، أنّ مما سبقنستنتج
سوریا ، ما لم تصبحالمدعي العام للمحكمة لا یمكنه إجراء تحقیق من تلقاء نفسهالمحكمة، وعلیه فإنّ 

، أو تمنح الإختصاص القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة للمحكمةنظام الأساسيالفي افا موقعً طرً 
مجلس الأمن له صلاحیة إحالة الوضع في سوریا إلى المحكمة الجنائیة الدولیةإلاّ أنّ ، طواعیة

لوجود هذا غیر ممكن نظرًاوذلك في حال صدور قرار بالإجماع من قبل الدول الأعضاء، إلاّ أنّ 
.)280(وسي صیني لأنهم یعتبرون ما یحدث في سوریا شأن داخليفیتو ر 

كلیة الحقوق المجلة الأكادمیة للبحث العلمي، ، "نتائج إنظمام فلسطین إلى المحكمة الجنائیة الدولیة"شیتر، عبد الوهاب-277
.235-234.، ص2015، 02، العدد 12المجلد والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

.المرجع السابق،، جمعیة الهلال الأحمر الفلسطینيالجنائیة الدولیة وأهمیتها في الوضع الفلسطینيشقیر،رزق-278
على وغیر إنسانیة بصورة فادحةبشنّ هجوم ا یقمونفي سوریا في كونهمیبرز الوجه البشع لجرائم میلشیات داعش-279

إرتكبت ضدهم جرائم حیث المدنیین والأسرى،من فئةوهمأو لم یشاركوا في النزاعالمسلح توقفوا عن النزاع الدینلأشخاصا
ان رایتس هیوممنظمة :أنظرل الجرائم المرتكبة في سوریا لمزید من التفاصیل حو . الإبادة الجماعیة وجرائم ضد الإنسانیة

، 2013سبتمبر 17سوریا والمحكمة الجنائیة الدولیة، منشور بتاریخ -أسئلة وأجوبة: ، البیان الصحفي حول سوریاووتش
: منشورات منظمة هیومان رایش ووتش، بیان منشور على الموقع الإلكتروني

https://www.hrw.org/ar/news/2013/09/17/251187 . 10:15على الساعة 2016ماي 18تاریخ الإطلاع.
العدالة الجنائیة الدولیة على الجرائم الجسیمة في القانون : ، البیان الصحفي حول سوریاهیومان رایتس ووتشمنظمة -280

: بیان منشور على الموقع الإلكترونيهیومان رایش ووتش،، منشورات منظمة 2013دیسمبر 17الدولي، منشور بتاریخ 
https://www.hrw.org/ar/news/2013/12/17/252144 . 19:11على الساعة 2016ماي 21تاریخ الإطلاع.
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منح المدعي العام إجراء تحقیق من تلقاء نفسه تعتبر صلاحیة في یتضح لنا مما سبق، أنّ 
عدم إستعمالها وإنتظار الإحالة من طرف مجلس الأمن أو دولة طرف من شأنه غایة الأهمیة، إلاّ أنّ 

ختلاف إ و ،یهدر العدالة الجنائیة الدولیة ویمس بإستقلال المحكمة وتهرب الدول من الإنضمام إلیهاأنّ 
حال دون تحقیق الهدف الأساسي في حفظ بین الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمحكمة المصالح 

سلبًا على عمل المدعي العام حتى لو قام بتحقیقات إلا أنّها تتسم هذه الذي یؤثر یؤثرالسلم والأمن 
.)281(اجورجیا وكولومبیلإجراءات بالبطئ وهذا ما یحدث  في ا

281- BOKA Marie, La cour pénale internationale entre droit et relation internationale : les faiblesses de la cour à

l’éprouve de la politique des Etats, Thèse de doctorat en droit, sciences politique, Université paris-Est, 2013, p.110.
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:خــــــــــــــــــــــاتمـــــة

كمة الجنائیة الدولیة یمثل خطوة إلى أنّ إنشاء المحتوصلناما سبقلفي سیاق بحثنا وتحلیلنا
كیلها بموجب إتفاقیة مستقلة تم تشّ دولیة ئة قضائیة فهي أول هیّ ،مة نحو تحقیق العدالة الجنائیةاه

تمس بسلم دولیةجرائمرتكبونلأشخاص الذین یادع لرافعلي ، حیث تقوم بدورمبرمة بین الدولدولیة 
.وأمن البشریة

ئت بموجب إتفاقیة دولیةة قضائیة مستقلة عالمیة أنشّ عتبر المحكمة الجنائیة الدولیة هیئّ تُ 
، وهذا ما یمیزها عن المحاكم الجنائیة الدولیة التي سبقتها، وتتمتع بشخصیة قانونیة مبرمة بین الدول

لها حقوق وتقع علیها واجبات، وأهلیة قانونیة لممارسة وظائفها لمحاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم دولیة
.الدولیة

وطنیة للولایات القضائیة اللاً مكماإختصاص المحكمة إختصاصً في هذا الإطار، یعتبر 
وفي حالة عدم لها، حیث تكون الأولویة للمحاكم الدولیة الوطنیة،مكملة ولیست بدیلاً عنها، وإنما 

.قیام بإجراءات المتابعةلرغبتها أو عدم قدرتها على إجراء هذه المتابعات تتدخل المحكمة ل

ى النظام الأساسي تنظیم المحكمة تنظیمًا ملائمًا مع طبیعتها، وجعل لها إطارًا تولّ وعلیه، 
ومنحهم فرصة الإنظمام للمحكمة ،بالسلطة فتح العضویة بشكل إختیاري لكافة دول العالمقانونیًا یقّر

صراعات لوقوع وهذا راجع ،بر أكبر الكتل القاریة في نظام المحكمةمن بینها الدول الإفریقیة التي تعتّ 
.فریقیةلام في القارة الإالسّ وإحلال الأمن و اوضع حد لهفيفي أقالیم هذه الدول ورغبتهاعاتاز نو 

الجرائم ضد و الجماعیةبادة جریمة الإنجد لنزاعات، ومن بین الجرائم التي وقعت خلال هذه ا
، والتي تدخل كلها ضمن إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة وانجریمة العدجرائم الحرب و و نسانیةالإ
. من نظامها الأساسي، وهو ما یسمح لها بإنهاء الإفلات من العقاب عن هذه الجرائم)5(للمادة اوفقً 

الرغم من مصادقة الدول الإفریقیة على إختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم فبنتیجة لذلك،
شروط مسبقة یجب أن تتوفرالمذكورة أعلاه، إلاّ أن هذه الأخیرة لا تمارس إختصاصها تلقائیًا، إذ 

والتي قبلت إختصاص رتكبت في إقلیم دولة طرفإقد النظرأن تكون الجریمة محلذلك، ومن بینهال
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ةأو یكون المتهم أحد رعایاها، وفي حالة الإحالة من طرف مجلس الأمن یتم إعفاء المحكمالمحكمة
.من شروط الإختصاص االشخصي

د على إختصاص المحكمة لا یتوافق مع مبدأ إن وضع النظام الأساسي لشرط القبول كقیّ 
لا یمكن لها أن تمدّ الإختصاص العالمي للقضاء بالنظر في الجرائم الدولیة، لأنه دون هذا المبدأ

، سواء كانت أطرافًا أو غیر أطراف في إختصاصها فیما یتعلق بالجرائم الواقعة فیه لكافة الدول
ص به مجلس الأمن في نظامها الأساسي، حیث منحت الدول المشاركة في مؤتمر روما إمتیازًا یختّ 

المحكمة، ویختلف في محتواه عن السلطة الخاصة بتحریك الدعوى من أحد الدول ختصاصتحریك إ
.الأطراف أو من المدعي العام

التي أحالتها؛ أین كان نشاطها من خلال الممارسة الفعلیة للمحكمة تلقت ثمانیة قضایا إفریقیة 
الة جنائیة فعالة في تحقق عدلا، وهو ما جعل المحكمةا ومنحصرًا على الدول الإفریقیةكان مركزً 
صدرت في حقهم مذكرات إعتقال، كما أن العقوبات التي أقرتها لیست ذینالأشخاص المحاكمة

رادعة أمام مرتكبي الجرائم الداخلة في إختصاص المحكمة، ولم تضع حد للجرائم المرتكبة في تلك 
.الأقالیم

تسیر العدالة عندما أحیلت فيالمحكمة الجنائیة الدولیةعملىرت سلبًا علأثنتیجة لذلك،
من طرف مجلس الأمن، حیث خالف القانون الدولي لأن إحالة دولة غیر طرف قضیة السودان ولیبیا 
الأصیل لدولة ینتهي الإختصاص الجنائي؛ أینهذه الدولة للمحكمةإخضاعفي المحكمة یعني 

.ة ذات سیادةمستقل

یحملان في طیاته تناقضات قانونیة تثیر 1970وقرار1593القرار السیاق، فإن في هذا
الوقت، ویؤكد بصورة جلیة عدم شرعیته لأنه یخضع دولة لیست طرف في المحكمة، ولكن فيكالشّ 
.یمنح لنفس المحكمة من توجیه الإتهام لمواطني دول بإستثناء هم من نفس الموضووعهنفس

ن حالة السودان الأداة السیاسیة للمحكمة ولیس القانونیة وأداة تهدید لسیادة الدول یّ وعلیه، تب
ة نیة لا تبدي أیّ الإفریقیة، مماجعل هذه الدول تتراجع في التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة، حیث 
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ییز لمحكمة بسبب إهتمامها بالتمإلى اهذه الدول هي التي أحالت الوضع لو كانتو في التعاون
.ات عن عمل المحكمةوالعنصریة، وإستهداف القادة الأفارقة، ففي السابق لم تكن هناك أيّ إعتراض

بعد صدور مذكرة التوقیف ضد الرئیس السوداني عمر حسین البشیر الذي في هذا الإطار، ف
الإتحاد الإفریقي موقفًا ضد المحكمة من خلال دعوة الدول الإفریقیة في مازال یحكم كرئیس مما إتخذ

وضرورة التخلي عن التهم الموجهة للقادة بعدم التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة،قمته الإستثنائیة
.في الدولن ین الحكمییلو الأفارقة وعدم تجاوز الحصانة التي یتمتع بها المسؤ 

رحب القادة الأفارقة بتحریك المحكمة الجنائیة الدولیة في القضایا التي ومن ناحیة أخرى 
في تتلاءم مع أهواء ومصالح القادة الأفارقة كما في موسیفینيأتخذت فیها المحكمة قرارات ملاحقة 

.دیفوار وجوزیف كابیلا في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیةأوغندا، لوران غباغبو في كوت

شكل الإعلان الأخیر للمحكمة الجنائیة الدولیة فیما یخص قضیة كینیا بعد یإضافة إلى ذلك، 
اتضغوطلنطباع السائد أن المحكمة تخضع لز الإالضغط الذي مارسه الإتحاد الإفریقي مما یعزّ 

یتضح لنا عدم تعامل المحكمة بالعدل والمساواة مع القضایا الإفریقیة خلال إسقاط ، حیثالسیاسیة
.التهم على المتهمین الكینین

في إحالته وعدم تعامله بالعدلربط عمل المحكمة الجنائیة الدولیة بمجلس الأمن إنتقائیةأثبت 
التحقیق أو المقاضاة للقضایا یفللقضایا خارج إفریقیا كما أن منح نظام المحكمة سلطة إرجاء أو توظ

.الكبرىالمطروحة أمام المحكمة، جعله یستخدمها بطریقة غیر شرعیة لتحقیق مصالح الدول 

تأثیر الإعتبارات عدم تعامل المحكمة بالعدل مع القضایا الإفریقیة بسببمما سبق نستنتج،
وهذا ، في الوضع في دارفور ولیبیاالسیاسیة على فعالیة دور المجلس عبر عدم إحالته لقضایا مماثلة 

على الرغم من تناوله لها في قرارات معینة وثبوت وقوع إنتهاكات جسیمة لقواعد القانون الدولي 
. والعراقنزاعات المسلحة في سوریا وفلسطینالإنساني فیها، وهو ما وقع فعلاً خلال ال

وتوظف " حق الفیتو"الدول الأعضاء الدائمین في المجلس تستعمل فذلك،إضافة إلى
لعدالة الجنائیة السلطات المخولة له بموجب النظام الأساسي لأغراض غیر قانونیة وبعیدًا عن تجسید ا

.ر سلبًا على السلطات الفعلیة للمحكمة الجنائیة الدولیة في ممارسة إختصاصتهاالدولیة، مما أثّ 



:اتمةــــــــــــــــــــــخ

93

لاحیات المدعي العام في مباشرة التحقیق من تلقاء نفسه، بالإضافة إلى كذلك أثر على ص
العراقیل القانونیة التي یواجهها لشروع في التحقیق من تلقاء نفسه فهو مقید بالحصول على إذن من 

.الدائرة التمهیدیة

ها من الدول لم تصادق بعد على نظامنظرًا لكثرة الإنتقادات الموجهة للمحكمة فإن العدید 
ثقتها الأساسي، وذلك بسبب تخوفها من توظیف إختصاصات المحكمة لأغراض غیر قانونیة، وعدم 

المصادقة على النظام الأساسي حكمة، من أجل تشجیع هذه الدول من أجلفي نوایا الحقیقیة للم
المحكمة في إرساء العدالة الجنائیة الدولیة التي یمكن أن تعم على المجتمع الدولي وتفعیل إختصاص

:بالفائدة لمكافحة الجرائم الدولیة الأكثر خطورة، نقدم التوصیات التالیة

لكي یصبح إختصاصها عالمي ، كل القیود الواردة على ممارسة المحكمة لإختصاصهایجب إلغاء-
سیؤدي إلى تحقیقمن نظامها الأساسي مما) 5(رائم الواردة في المادة وإلزامي للنظر في كل الج
.والمحكمة بعیدًا عن الإعتبارات السیاسیةالأمنمجلسالتوازن بین إختصاصات 

مجال إتصال المحكمة بمجلس الأمن في أضیق الحدود من أجل ضمان رالعمل على حص- 
لتحقیقات والمتابعات أمام المحكمة بسببفي تجمید ابإلغاء سلطة المجلس إستقلالها وحیادها، وذلك 

توظیف هذه السلطة لأغراض سیاسیة، وإحداث تعدیل على أحكام میثاق الأمم المتحدة في كیفیة 
إستعمال حق الفیتو من طرف الدول الدائمة العضویة في مجلس الأمن، وذلك من أجل منع تعسفها 

.في إستعماله

التوقیف الصادرة ضد الأشخاص تابع للمحكمة یتكفل بتنفیذ مذكرات ضرورة إنشاء جهاز تنفیذي-
أو عن الأشخاص المطلوبین أمام المحكمةالمطلوبین أمام المحكمة، سواء عن طریق وضع هذه

الدولیة طریق وضع هذه المهام على عاتق القوات الأممیة التي تدیر الأقالیم التي وقعت فیها الجرائم
".الأنتربول" حكمة أو إسنادها للشرطة الدولیةد النظر أمام المقیّ 

وذلك بأن یبادر ویسارع ،من مسؤولیته تجاه الأزمات الإفریقیةأن یضطلع الإتحاد الإفریقي -
.الجنائیة الدولیةالمحكمةبالتنسیق مع
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الأزهر لعبیدي، حدود سلطات مجلس الأمن في عمل المحكمة الجنائیة الدولیة، دار النهضة )3

.2010العربیة، القاهرة، 
ز اللمساوى، المحكمة الجنائیة الدولیة، المصدر القومي للإصدارات القانونیة، عابدین، أشرف فای)4

2006.
أیمن عبد العزیز محمد سلامة، المسؤلیة الدولیة عن إرتكاب جریمة الإبادة الجماعیة، دار العلوم، )5

.2006مصر، 
،، دار هومة، الجزائر)ودورها في حمایة حقوق الإنسان( ، العدالة الجنائیة الدولیة سكاكنيبایة)6

2004.
براء منذر كمال عبد اللطیف، النظام القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة، الطبعة الأولي، دار )7

.2008عمان، الحامد للنشر والتوزیع، 
سة في ضوء أحكام القانون الدولي درا(بوجلال صلاح الدین، الحق في المساعدة الإنسانیة)8

.2008الإسكندریة، ، دار الفكر الجامعي، )الإنساني وحقوق الإنسان
، دار النشر الجامعات، )نموذج الإیكواس(حسن بدر الشافعي، تسویة الصراعات في إفریقیا )9

.2009، القاهرة
على ضوء جدلیة القانون الدولي (، المسؤولیة الدولیة الجنائیة لرئیس الدولة حسینة بلخیري)10

. 2006، دار الهدى، الجزائر، )العام والقانون الدولي الجنائي
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النهضة العربیة، ي المحكمة الجنائیة الدولیة، دار ، مبدأ التكامل فخالد عكاب حسون العبیدي)11
.2008القاهرة، 

، منشورات الحلبي )تطور القانون الدولي الجنائي(نائیة الدولیة زیاد عیتاني، المحكمة الج)12
.2009الحقوقیة، بیروت، 

سلطان عبد االله علي عبو ، دور القانون الدولي الجنائي في حمایة حقوق الإنسان، دار )13
.2007الدجلة، عمان، 

دار الثقافة، ، الطبعة الرابعة، )حقوق الإنسان(سهیل حسین الفتلاوي، موسوعة القانون الدولي)14
.2012عمان، 

.2004مصر، العربیة،دار النهضة الدولیة،ختصاص المحكمة الجنائیة ، إكاملشریف)15
في تحدید طبیعتها، أساسها (المحكمة الجنائیة الدولیة طلال یاسین وعلي جبار الحسناوي، )16

، دار الیازوري )القانوني، تشكیلاتها، أحكام  العضویة فیها، مع تحدید ضمانات المتهم فیها
.2009العلمیة للنشر والتوزیع، الأردن، 

زیع، عبد العزیز العشاوي، أبحاث في القانون الجنائي الدولي، دار هومة للطباعة والنشر والتو )17
.2007الجزائر، 

دراسة متخصصة في القانون الجنائي (عبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة )18
.2004، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، )الدولي 

عبد الواحد محمد فار، الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیها، دار النهضة العربیة ، القاهرة، )19
1995 .

المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، الطبعة عمر محمود )20
.2008الأولي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ، 

المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الدولیة، منشورات الحلبیة الحقوقیة، نجیب حمد،اقید)21
.2006بیروت، 

.2008الدولیة وإختصاصتها، دار الثقافة، عمان، لندة معمر یشوي، المحكمة الجنائیة )22
،)المحمیةالحقوق(محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان )23

.2009الجزء الثاني، دار الثقافة، الأردن، 
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راسة لتاریخ دمع الأساسي نشأتها ونظامها(محمود شریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة )24
.2001، منشورات نادي القضاة، القاهرة، )التحقیق الدولیة والمحاكم الجنائیة الدولیة السابقةلجان

.2005، القاهرةمحمود شریف بسیوني، وثائق المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الشروق، )25
أحكام -النظریة العامة للجریمة الدولیة: محكمة الجنائیة الدولیة منتصر سعید حمودة، ال)26

.2006الإسكندریة، ،دار الفكر الجامعي،)دراسة تحلیلیة(ن الدولي الجنائي القانو 
الأمل للطباعة ، المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة وقوة القانون، دارمولود ولد یوسف)27

.2013، والنشر والتوزیع، تیزي وزو
حامد العلیمات، جریمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الثقافة نایف)28

.2007،عمانللنشر والتوزیع، 
، الجزء الأول، )شرح إتفاقیة روما مادة مادة(نصر الدین بوسماحة، المحكمة الجنائیة الدولیة )29

.2008، الجزائر، دار هومة لطباعة والنشر والتوزیع

والمذكرات الجامعیةالرسائل-ب
:    الرسائل الجامعیة-1

، أطروحة لنیل شهادة )دراسة مقارنة(، العدالة الجنائیة الدولیة المؤقتة والدائمة بركانيأعمر)1
دكتوره في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

.2015تیزي وزو، 
الجرائم ضد الإنسانیة بین القانون الدولي والقانون الداخلي، أطروحة لنیل ، معاقبة سامیة بورویة)2

.2016، 1شهادة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
سفیان دحلافي، الإختصاص العالمي للمحاكم الجنائیة الدولیة بجرائم الحرب وجرائم الإبادة )3

لدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة والجرائم ضد الإنسانیة، أطروحة لنیل شهادة ا
.2014الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ى، صلاحیات االمجلس الأمن علرشیتعبد الوهاب)5
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.2012السیاسیة، جامعة مولود معمري، 
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.2011عنابة، 

دولي محمد بن حسن الجارثي، المسؤولیة الجنائیة للفرد عن جرائم الحرب أمام القضاء ال)12
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، العامر، تخصص القانون الجنائي الدولي، قسم القانون ی، مذكرة لننیل شهادة الماجست1998

.2006وق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، كلیة الحق
منى بومعزة، دور القضاء الجنائي في تطبیق القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شهادة )15

.2009عنابة، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار،الماجستیر، تخصص قانون دولي إنساني، 
16(

، مبدأ التكامل في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة محزم سایفيوداد)17
لنیل شهادة الماجیستر، في القانون العام  فرع القانون القضاء الجنائي الدولیین، جامعة الإخوة 

.2007منتوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسنطینة، 

نساني، مذكرة في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإ، المحكمة الجنائیة الدولیة ودورهاوفاء دریدي)18
في العلوم القانونیة، تخصص قانون دولي إنساني، كلیة الحقوق، قسم لنیل شهادة ماجستیر 

.2009العلوم القانونیة، جامعة لحاج لخضر، باتنة، 

:مذكرات الماستر-ج

، مذكرة لنیل الجنائیة الدولیةلأساسي للمحكمة نوارة بومعزة، جریمة العدوان في الظل النظام ا)1
شهادة الماستر في الحقوق، القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كلیة الحقوق،جامعة 

.2011عبد الرحمان میرة، بجایة، 
، مذكرة مقدمة  )الفرض والتحدّیات(الزایدي توریرت، بناء السلم في مالي و یاسین لعزیز)2

سیة، تخصص علاقات دولیة ودراسات لعلوم السیاستكمال متطلبات شهادة ماستر في الإ
، قالمة، 1995ماي 8منیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم العلوم السیاسیة، جامعة أ

2015.
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:مقالاتال-د

:المقالات العلمیة-1
موقف الولایات المتحدة المحكمة الجنائیة الدولیة طبیعتها وإختصاصاتها"بارعة القدیسي، )1

، ي، العدد الثان20ق ،المجلدمجلة العلوم القانونیة  والاقتصادیة، جامعة دمشال، "وإسرائیل منها
.179لىإ111.ص، 2004

الطابع القانوني للمحكمة الجنائیة الدولیة ونشوء عناصر فوق وطنیة في "ساشا رولف لودر، )2
.ص،2002المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، مختارات من أعداد ،"الدوليالقضاء الجنائي

.153إلى 163

، المجلة الأكادمیة "نتائج إنظمام فلسطین إلى المحكمة الجنائیة الدولیة"شیتر، عبد الوهاب)3
، 2015، 02، العدد 12للبحث العلمي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، المجلد 

.163إلى 153.ص

، مجلة "المحكمة الجنائیة الدولیة بین الشرعیة الدولیة والهیمنة الأمریكیة" عادل حمزة عثمان، )4
65.ص، 2010، 7العدد العراق،-مركز الدراسات الدولیة، قسم الدراسات الأمریكیةالكوفة،

.87إلى 

المجلة الدولیة ، "الحرب العادلة وحرب العدوان والقانون الدولي الإنساني"فرانسو بونیون، )5
.55إلى36.، ص2002للصلیب الأحمر، مختارات من أعداد  

،"العلاقة التكاملیة بین المحكمة الجنائیة الدولیة والقضاء الوطني"لؤي محمد حسین النایف،)6
.، ص2011، العدد الثالث، 27مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 

.550إلى 527
العدوان الإسرائیلي على سفینة الحریة "جرادة، صابرالقادرالحولي و عبدمحمدحامدماهر)7

، )2(، العدد )19(د الإسلامیة، المجلالجامعة،  مجلة")والقانونالشریعةبینمقارنةدراسة(
.457إلى 420.، ص2011سنة 

تفاق لإه في نظر الجرائم الدولیة وفقا آلیة تحدید الاختصاص وانعقاد"مدوس الفلاح الرشیدي، )8
، مجلة "مجلس الأمن الدولي، المحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم الوطنیة: 1998روما لعام 
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إلى 13. ص, 2003، یونیو )2(السنة السابعة والعشرون، العددالحقوق، جامعة الكویت،
87.

، في مجلة الأمن "الجنائیة الدولیة الملامح الرئیسیة  للمحكمة "معتصم خمیس مشعشع، )9
إلى 325. ، ص2001والقانون، جامعة أل بیت، الأردن، العدد الأول ، السنة التاسعة، یولیو 

335.

المحكمة : حول، ندوة دولیة"العلاقة بین المحكمة الجنائیة ومجلس الأمن"تونسي بن عامر، )10
.، ص2007جانفي 11-10، الجزائر، رائائمة، كلیة الحقوق، جامعة الجز الجنائیة الدولیة الد

. 13إلى 1

:المقالات الصحفیة-2
،"سبل المواجهة–التداعیات –الخصائص : الصراعات الإثنیة في إفریقیا"،أیمن السید شبانة)1

، 2014مارس 6، لنشر التحلیلات والتقاریرمعهد البحوث والدراسات الإفریقیة، مجمع الأفارقة
http://africansmajma.com: على الوقع الإلكترونيورمقال منش

مركز الجزیرة للدراسات، ،"الإتحاد الإفریقي والمحكمة الجنائیة الدولیةتقاریر"إبراهیم الحاج ولد،)2
:مقال منشور على الموقع الإلكتروني. 6-1، ص 2013جوان 23منشور بتاریخ 

http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2013/6/24/201362411457376
734African%20Union.pdf

مقال،الداخلیة في مالي، یومیة الرائدحمد دخوش، الدور الریادي للجزائر في تسویة النزاعات )3
/ http://elraaed.com/ara/sujets opinions:  الموقع الإلكترونيشور على من

، جمعیة الهلال الأحمر المحكمة الجنائیة الدولیة وأهمیتها في الوضع الفلسطیني،رزق شقیر)4
: الفلسطیني، مقال منشور على الموقع الإلكتروني

https://www.palestinercs.org/ar/adetails.php?aid=26
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:النصوص القانونیة الدولیة-ه

:المواثیق والإتفاقیات الدولیة-1

والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، الموقع من طرف مندوبي منظمة الأمم المتحدةمیثاق)1
حیّز ، دخل1945جوان 26حكومات الأمم المتحدة، في مؤتمر سان فرانسیسكو بتاریخ 

، 1962أكتوبر 8، وإنضمت الجزائر إلى هیئة الأمم المتحدة في 1945أكتوبر 24التنفیذ في 
أكتوبر 8، الصادر بتاریخ )17- د(176العامة للأمم المتحدة رقم بموجب قرار الجمعیة

.)1020(في جلستها رقم 1962
النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، المعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي )2

یه وقعت الجزائر عل، 1998جویلیة 17ریخ للمفوضین المعني بإنشاء محكمة جنائیة دولیة بتا
A/CONF.183/9,17 Juillet(:الوثیقة رقم. ولم تصادق بعد علیه2000دیسمبر28في 

1998- INF/1999/PCN.ICC(.

الجمعیةقراربموجبالمعتمدة علیها،إتفاقیة منع وقمع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة)3
بتاریخالنفاذحیّزودخلت،1948ر دیسمب9فيالمؤرخ) 3-د(ألف 260رقم العامة
11فيمؤرخ،63-39رقم المرسومبموجبالجزائرعلیهاوصادقت، 1951جانفي12

.1963سبتمبر14بتاریخ، الصادرة)66(عدد ج.ج.ر.ج،1963سبتمبر

، الأولى متعلقة بتحسین حال جرحى ومرضى وغرقى 1949جنیف الأربعة لسنة إتفاقیات)4
القوات المسلحة في البحار، والثالثة المتعلقة بتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة 

المدنیین والرابعة متعلقة بحمایة الأشخاص في المیدان، والثالثة متعلقة بمعاملة أسرى الحرب،
أكتوبر 21، ودخلت حیّز التنفیذ یوم 1949أوت 12مت هذه بتاریخ وقت الحرب، وأبر 

. 1960جوان 20، وصادقت علیها الجزائر من قبل الحكومة الجزائریة المؤقتة 1950

، ودخلت حیّز 1969ماي 23، المبرمة بتاریخ 1969دات لعام هإتفاقیة فیینا لقانون المع)5
رسمیة للأمم المتحدة، موجز المعاهدات الدولیة، ، الوثائق ال1980جانفي 27التنفیذ بتاریخ 

، )42(ج عدد .ج.ر.، ج1987أكتوبر 13، وصادقت الجزائر علیها بتاریخ 1155الجزء 
.1987أكتوبر 14الصادرة بتاریخ 
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:منظمة الأمم المتحدةقرارات -2
:مجلس الأمنقرارات-2/1
، رسـالة موجهـة إلى 1999جویلیة 23، الصادر بتاریخ )1999(815قرار مجلس الأمن، رقم )1

وثیقة منشورة على الموقع . /1999/815S: رئـیس مجلـس الأمـن مـن ممثل زامبیا، الوثیقة رقم
dds-https://documents-:الإلكتروني

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/216/35/PDF/N9921635.pdf?OpenElement

المتضمن ،2002جویلیة 12الصادر بتاریخ ،)2002(142قرار مجلس الأمن، رقم )2
.)SER/S/1422)2002: (الحفاظ على السلم من قبل منظمة الأمم المتحدة، الوثیقة رقم

، بشــأن الوضــع فــي 2005مــارس 31، الصــادر بتــاریخ )2005(1593قــرار مجلــس الأمــن، رقــم)3
علـــــــى الموقـــــــع نشـــــــورة، وثیقـــــــة م)/1593S/RES)2005(، وثیقـــــــة رقـــــــم)الســـــــودان(إقلــــــیم دارفـــــــور

http://www.iccnow.org/documents/N0529271.darfureferral.ar.pdf:الإلكتروني

القـائم بشـأن الوضـع ، 2011فیفـري 26الصادر بتـاریخ ،)2011(1970رقم ، قرار مجلس الأمن)4
.)/S/RES/1970)1120(في الجماهیریة العربیة لیبیا، وثیقة رقم 

:قرارات الجمعیة العامة-2/2

في الدورة التاسعة والعشرون للجمعیة 14/12/1974الصادر بتاریخ ) 29-د(3314القرار رقم )1
: العامة للأمم المتحدة والمتضمن تعریف العدوان، الوثائق الرسمیة للأمم المتحدة، الوثیقة رقم

A/RES/3314(xxix)(.
في الدورة الستة والأربعین والمتضمن 1995دیسمبر 18بتاریخ الصادر)46.د(50القرار رقم )2

الوثائق الرسمیة ، سیس اللجنة التحضیریة الخاصة بهابدایة المفاوضات في إنشاء المحكمة بعد تأ
:على الموقع الإلكترونيوثیقة منشورة ، A/RES50/46: الوثیقة رقمللأمم المتحدة،

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/50/46&TYPE=&
50.shtml&Lang=Areferer=http://www.un.org/french/documents/ga/res/50/fres

في الدورة التاسعة عشر والمتضمن 2012جانفي 9الصادر بتاریخ ) 19-د(72رقم قرارال)3
خبیر المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في كوت دیفوار، الوثائق الرسمیة للأمم تقریر

.)A/HRC/19/72(:المتحدة، الوثیقة رقم
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:تقاریر ووثائق المنظمات الدولیة- و

:تقاریر ووثائق منظمة الأمم المتحدة-1

،2007- 2006منظمة الأمم المتحدة، تقریر المحكمة الجنائیة الدولیة إلى الجمعیة العامة لفترة  )1
، الوثائق الرسمیة للأمم 2007أوت 31الجمعیة العامة، الدورة الثانیة والستون المنعقدة بتاریخ 

.A/62/314)(: المتحدة، الوثیقة رقم
، 2008-2007الأمم المتحدة، تقریر المحكمة الجنائیة الدولیة إلى الجمعیة العامة لفترة منظمة )2

رقم ، الوثیقة ، الوثائق الرسمیة للأمم المتحدة2008أوت 22المنعقدة بتاریخ الجمعیة العامة، 
)A/63/323(.

، 2009-2008ترة لفجمعیة العامةالإلىدولیةالجنائیة المحكمة الالأمم المتحدة، تقریر منظمة )3
للأمم ، الوثائق الرسمیة2009سبتمبر17الدورة الرابع والستون المنعقدة بتاریخ،الجمعیة العامة

:على الموقع الإلكترونيوثیقة منشورة.(A/64/356): رقمالوثیقةالمتحدة، 
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/1BC01710-9C42-44AC-8B18-
85EE2A8876EB/281212/A_64_356_ARA2.pdf

السوریة، العربیةالجمهوریةبشأنالمستقلةالدولیةالتحقیقلجنةمنظمة الأمم المتحدة، تقریر)4
الوثائق ،2011نوفمبر 23المنعقدةالسابعة عشرمجلس حقوق الإنسان، الدورة الإستثنائیة

)..A/HRC/S-17/2/Add(:الوثیقة رقمالرسمیة للأمم المتحدة،

المستقلة بشأن الجمهوریة العربیة اللیبیة،تقریر لجنة التحقیق الدولیةمنظمة الأمم المتحدة، )5
الوثائق ، 2011جوان 01المنعقدة بتاریخ الدورة السابعة عشرة، س حقوق الإنسانــــــــــلــــــجــــم

).A/HRC/17/44 (Extract(:رقم الوثیقةالرسمیة للأمم المتحدة، 

:تقاریر ووثائق المحكمة الجنائیة الدولیة-2

وان ـــــــــــــــــج6لتحقیق في قضیة دارفور، الصادر الجنائیة الدولیة، قرار المدعي العام بفتح االمحكمة)1
OTP-(ICC-: رقممحكمة الجنائیة الدولیة، الوثیقة، مكتب المدعي العام، منشورات ال2005

:وثیقة منشورة على الموقع الإلكتروني التالي، 0606-(104
http://www.icc-cpi.int/press/pressreleases/107.html
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1593إلى مجلس الأمن بشأن القرار رقم ةالعامةالمحكمة الجنائیة الدولیة، بیان المدعی)2
، مكتب المدعي العام، المنشورات الرسمیة للمحكمة 2005جوان 29، المنشور بتاریخ )2005(

وثیقة منشورة على موقع OTP-(ICC-،0629-105: (الجنائیة الدولیة، الوثیقة رقم
:الإلكتروني

http://www.icc-cpi.int/library/cases/lmo_unsc-on-darfur-en-pdf

قرار رقمبشأن مجلس الأمنإلىالتقریر الأول المقدم من المدعي العام المحكمة الجنائیة الدولیة، )3
الرسمیة المنشورات،مكتب المدعي العام،2011أفریل بتاریخلمنشور ا،)2011(1970

:وثیقة منشورة على الموقع الإلكترونيللمحكمة الجنائیة الدولیة،
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/2B5523F1-BA34-4C49-8116-
35C93501C20D/0/ReportOTPAra.pdf

القرار بشأنمجلس الأمنإلىلتقریر الثامن المقدم من المدعي العامالمحكمة الجنائیة الدولیة، ا)4
-: ة رقمالوثیق:الوثیقة رقم، مكتب المدعي العام،2014، المنشور في)2011(1970رقم

1970-11-11-2014-Ara،وثیقة منشورة على .المنشورات الرسمیة للمحكمة الجنائیة الدولیة
:الموقع الإلكتروني

-2014-11-11-UNSCR%201970-report-cpi.int/iccdocs/otp/otp-https://www.icc
Ara.pdf

ة إفریقیا ـــــــــالمحكمة الجنائیة الدولیة، قرار المدعیة العامة بشأن فتح التحقیق في قضیة جمهوری)5
یة، ، مكتب المدعي العام، منشورات المحكمة الجنائیة الدول2014سبتمبر 24الوسطى، الصادر 

: وثیقة منشورة على الموقع الإلكتروني. )ICC-OTP-20140924-PR1043(:الوثیقة رقم
cpi.int//Pages/item.aspx?name=pr1043&ln=Arabic-https://www.icc

، )2011(1970رقم قرارالالأمن بشأنإلى مجلس المدعي العامبیانالمحكمة الجنائیة الدولیة، )6
للمحكمة مكتب المدعي العام، المنشورات الرسمیة ،2015دیسمبر 15المنشور بتاریخ
:وثیقة منشورة على الموقع الإلكترونيالجنائیة الدولیة،

https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=otp-stat-15-12-15&ln=Arabic
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، المتضمن )6(القرار رقم ،جمعیة الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)7
المؤتمر الإستعراضي والمعتمد خلال،تعریف جریمة العدوان وشروط إختصاص المحكمة فیها

منشورات المحكمة الجنائیة الدولیة لسنة ،2010جوان 10"كمبالا"النظام الأساسي،تعدیلل
http://www.icc-:وثیقة منشورة على الموقع الإلكتروني،).6RC/Res(:  ، الوثیقة رقم2010

cpi.int/NR/rdonlyres/

:تقاریر ووثائق المنظمات غیر الدولیة-ز

، 2007ف في المجال الإنساني في عام منظمة الیونیسف، موجز الأعمال التي ستنفذها الونیس)1
:منشور على الموقع الإلكتروني، منشورات منظمة الیونیسف، بیان 2006منشور بتاریخ 

http://www.unicef.org/arabic/har07/index_37540.htm

سوریا والمحكمة -أسئلة وأجوبة: البیان الصحفي حول سوریا،هیومان رایتس ووتشمنظمة )2
منشورات منظمة هیومان رایش ووتش، ، 2013سبتمبر 17الجنائیة الدولیة، منشور بتاریخ 

:الإلكترونيعـــــــالموقىـــــــور علــــــان منشــــــیـــــــب
https://www.hrw.org/ar/news/2013/09/17/251187

القبض على جنود متمردین وقتلهم :، ماليماليفيالنزاع، تقریر حول منظمة العفو الدولي)3
، تقریر منظمة العفو الدولي، منشورات 2013أكتوبر 23، منشور بتاریخ خلال عملیة تطهیر
: الإلكترونيمنشور على الموقع 

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2013/10/mali-mutinous-soldiers-captured-
and-killed-purge/

العدالة الجنائیة الدولیة على : ، البیان الصحفي حول سوریاهیومان رایتس ووتشمنظمة )4
، منشورات منظمة 2013دیسمبر 17الجرائم الجسیمة في القانون الدولي، منشور بتاریخ 

:على الموقع الإلكترونيبیان منشورهیومان رایش ووتش،
https://www.hrw.org/ar/news/2013/12/17/252144
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(Statut), Doc : S /RES/827.  Document Disponibles sur le site:
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22 aout 2006,  Doc : N° ICC-01/04-02/06, p 5. Doc disponible sur le site :
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2007_03631.PDF

2) C.P.I, Bureau de Procureur, Situation en République centrafricaine, Le
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3) C.P.I, Chambre préliminaire I, Renvoi de la situation en Darfour, le
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d'Ahmad Harun et Ali Kushayb, Doc :N°. Do ICC-02/05-01/07, du 27 avril
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Al Bashir,  Doc :N° : ICC-02/05-01/09 du 4 mars 2009 . Document disponible
sur le site : https://www.icc-cpi.int/darfur/albashir?ln=f
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https://www.icc-cpi.int/pages/item.aspx?name=statement%20020311&ln=fr

9) C.P.I, Chambre préliminaire II, Situation en république du Kenya, le
procureur, c/William Samoei ruto, Henry Kiprono Kosgey, Joshua Arap Sang,
Décision relative à la requête du procureur aux fins de délivrance de citation à
comparaitre à William Samoei ruto, Henry Kiprono Kosgey, Joshua Arap Sang
, Doc : N° ICC-01/09-01/11 du 08 mars 2011. Doc disponible  sur le
site :https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2011_03253.PDF

10) C.P.I, Chambre préliminaire I, Situation en Jamhiriya Arabe Libyenne, le
procureur, c/Saif Al-islam Qadhafi, Mandat d’Arrêt du 27 juin 2011   Doc : N°
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cpi.int/CourtRecords/CR2011_09726.PDF

11) I.C.C, PRE-Trial Chamber I, Situation in Libyan Arab Jamahiriya, the
prosecutor c/Muammar mohammed Abu Minyar Gaddafi, Warrant of Arrest
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Koudou Gbagbo, Doc : N° : ICC-02/11, Du 23 novembre 2011. Doc disponible
sur le site : https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_05373.PDF.

15) C.P.I, Chambre préliminaire I, Décision du 13 décembre 2011, rendue en
application de l’article 87,7 du Statut de Rome concernant le refus de le
République de Tchad d’accéder au demande de coopération délivrées par la
Cour  concernant l’arrestation et la remis d’Omar Hassan Ahmad AI Bachir, le
procurer  c. Omar Hassan Ahmad AI Bachir, Doc. ICC, 02/05,01/09,140.

16) C.P.I, Chambre préliminaire III, Situation en Cote d’ivoire, Le Procureur c.
Charles Blé Goudé, Mandat d'Arrêt à l'encontre de. Charles Blé Goudé, Doc :
N° : ICC-02/11-02/11, Du 21 décembre 2011, Doc disponible sur le site :
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_05632.PDF

17) C.P.I, Chambre préliminaire II, Situation en république du Kenya, le
procureur, c/William Samoei ruto, Henry Kiprono Kosgey, Joshua Arap Sang,
Décision relative à la confirmation des charges rendue en application des
alinéas a) et b) de l’article 61-7 du Statut de Rome, Doc : N° : ICC-01/09-
01/11 du 23 janvier 2012. Doc disponible sur le site : https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2014_09975.PDF

18) C.P.I, Chambre préliminaire I, Situation en Darfour, le procureur c. Abdel
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Muhammad Hussein, Doc : N° : ICC-02/05-01/12 du 1 mars 2012. Document
disponible sur le site : https://www.icc-cpi.int/darfur/hussein?ln=fr
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19) C.P.I, Chambre préliminaire, Situation en république démocratique du
CONGO, le procureur c/thomas Lubanga Dyilo,  Mandat d’Arrêt du 14 mars
2012, Doc : N° ICC-01/04-01/06. Document  disponible sur le
site :https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2007_00195.PDF

20) C.P.I, Chambre de première instance I, Situation en république
démocratique du CONGO, le procureur c/thomas Lubanga Dyilo, le  Jugement
rendu en application de l’article 74 du Statut, du 14 mars 2012,  N° : ICC-
01/04-01/06, document disponible sur le site :

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012_08207.PDF

21) C.P.I, Chambre de première instance I, Situation en république
démocratique du CONGO, le procureur c/thomas Lubanga Dyilo, Décision
relative à la peine, rendue en application de l’article 76 du Statut, du 10 juillet
2012, N°: ICC-01/04-01/06, Document disponible sur le site :

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012_08206.PDF

22) C.P.I, Chambre préliminaire I, Situation en république démocratique du
CONGO, le procureur, c. Sylvestre Mudacumura, Décision relative à la
requête déposée par le Procureur en vertu de l'article 58 du Statut, du 13 juillet
2012, N°:ICC-01/04-01/12, Doc disponible sur le site :

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012_08148.PDF

23) C .P.I, Chambre préliminaire I, Situation en mali, le procureur c d'Ahmad
AL FAQI AL MAHDI, Mondât Arrêt a l’encontre d'Ahmad AL FAQI AL
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26) C.P.I, Chambre préliminaire I, Situation en Libye, le procureur, c/Saif Al-
islam Qadhafi, Décision pernant de la non-exécution par la libye de demandes
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2- Rapports et documents de la CPI :

1) C.P.I, Communiqué de presse, Le Président ougandais renvoie la situation
concernant l’Armée de résistance du Seigneur (ARS) à la CPI, Doc : ICC-
20040129-44, du 29 janvier 2004. Doc disponible sur le site : https://www.icc-
cpi.int/pages/item.aspx?name=president%20of%20uganda%20refers%20situation
%20concerning%20the%20lord_s%20resistance%20army%20_lra_%20to%20the
%20icc&ln=fr
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cpi.int/Pages/item.aspx?name=otp%20prosecutor%20receives%20referral%20conc
erning%20central%20african%20republic&ln=fr

5) C.P.I, Communiqué de presse  du Procureur c/ Joseph Kony, Vincent Otti,
Raska Lukwiya, Okot Odhiambo et Dominic Ongwen, Levée des scellés sur les
mandats d'Arrêt contre cinq commandants de l'ARS, Doc : ICC-CPI-20051014-
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cpi.int/NR/rdonlyres/498E8FEB-7A72-4005-A209-
C14BA374804F/0/ReconCPI.pdf
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20141031-PR1058, du 30 mai 2014 Doc disponible sur le site :
https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=pr1058&ln=fr
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